
 

 

 

 د ـــهالشلالقانونية ة ــالحماي

 فى ضوء الفقه و القضاء

 

 

 دكـتــور 

 مصطفى يوسف  



 (2) 

 ة ـــــــمقدم

 أهمية الموضوع:

الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش بمعزل عن الجماعة التي يعيش 

فيها، ونتج عن هذا الاحتكاك أن نشأت علاقات متشابكة بينه وبــين ريــن  مــن بنــي 

 .(1)ن وجود اعتداء علي مجموعة من الحقوق والحنياتجنسه أسفنت ع

ومتى وقعت الجنيمة وقامت الشبهات حــول نســبتها شلــي شــ   معــين، 

تعين علي سلطة التحقيق ومن بعدها قضاء الحكم البحث عن حقيقة هــذ  الجنيمــة، 

ومدي صحة نسبتها شلــي المــتهم مــن عدمــه، عــن طنيــق الإجــناءات التــي قننهــا 

 .(2)الشانع

يتحقق الكشف عن الحقيقة من تلقاء نفسها، وشنما يشــمل ذلــك التنقيــ  ولا 

عن الدليل، وتقديمه شلي الجهــة الم تصــة بقصــد تقــدين قيمتــه، لاســت لا  الســند 

 .(3)القانوني للفصل في موضوع الدعوى

وشقامة الدليل لدي السلطات الم تصــة بــالإجناءات الجناعيــة علــي حقيقــة 

ال الجنــاعي، وذلــك بــالطنق التــي حــددها فــي المج ــ اقعــة هــو مــا يســمي بالإ بــاتو

 .(4)القانون، وطبقاً للقواعد التي أ ضعها لها
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ع ء الوصول شلي الحقيقة الواقعية الكاملــة  قضاء الحكم وحد ويقع علي 

بشأن الجنيمة موضوع الاتهام، عن طنيق التدليل عليها مــن مصــادنها ووســاعلها 

 .(1)لكل دليل من تلك الدلةالم تلفة، وتقدين القيمة القانونية 

ويحكم القاضي في الدعوى حس  العقيدة التي تكونت لديه بكامل حنيته، 

ــان ســب  هــذا  ــه بي ــ  من ــه اقتناعــه الش صــي، ودون أن يطل ــه علي ــاً لمــا يملي وفق

طالما أن الهدف الساسي هو البحث عن الحقيقة عن طنيق مــا يتــوافن  .(2)الاقتناع

 أمام القاضي من أدلة.

ون دناســتنا فــي هــذا البحــث حــول شــهادة الشــهود، كــدليل مــن أدلــة وتــد

الإ بات التي ينكن شليها القاضي الجنــاعي فــي تكــوين عقيدتــه، بهــدف شبــناز أوجــه 

الحماية الجناعية لشهادة الشهود من الناحية الإجناعية، سواء كــان ذلــك فــي منحلــة 

ــذ  الحما ــان ه ــل بي ــم، دون أن ن ف ــة الحك ــي منحل ــق أو ف ــة التحقي ــن الناحي ــة م ي

 الموضوعية بالقدن الذي ي دم هذ  الدناسة.

ولا شك أن عناية المشنع بإقنان طاعفة مــن النصــو  لحمايــة الشــهود، 

ليعكس حنصه علي تقديســها، وضــنونة عــدم المســاس بهــا بعــد أن حفلــت الحيــاة 

 العملية بشتي أنواع الانتهاكات والاجتناء علي حدودها.
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ايــة الجناعيــة لشــهادة الشــهود مــن الناحيــة وعلي ذلك، فإن موضــوع الحم

الإجناعية يبحث في الضمانات الدستونية والقانونية، وهــي كــل مــا وند بنصــو  

الدستون والقانون من ضمانات للشهود حال م ولهم أمام جهة التحقيق أو الحكــم، شذ 

بدون هذ  الضمانات لا يمكن الحديث عن تحقيق عادل يهدف شلي محاكمــة منصــفة 

  شلي حكم في الدعوى.وصولاً 

ويعد موضوع البحث مــن الموضــوعات الهامــة فــي القــانون، وذلــك لمــا 

ومــا ت يــن  مــن تستتبعه دناسته من التصدي للعديد من المشكلات الفقهية والعملية، 

شــع  م يتوصــل الفقــه المعاصــن فيهــا شلــي حلــول قاطعــة، ناهيــك عــن تتساؤلات ل

 عناصن البحث وتعدد موضوعاته.

تكمن أهمية البحث ليس فقط للشاهد أو المتهم أو المدعي بــالحق ومن هنا 

المدني، بل للمجتمع بأسن ، لانب اقها من قواعد العدالة، ولمــا تحملــه مــن ضــمانات 

 هامة ضد الاعتداء علي الحقوق والحنيات.

 نطاق البحث وهدفه:

تدون فكنة البحث حول تنسيخ المقصد الحقيقي للحمايــة الجناعيــة لشــهادة 

شهود من الناحية الإجناعية، كضمانة هامة للشهود، ومن  لال عنضنا لعناصــن ال

وموضوعات البحث يكون من المفيد بيان النصو  التي عالجت هــذا الموضــوع، 
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وشلي تطوين التشنيعات القاعمة حالياً، ب يــة تجمعيهــا فــي نصــو  واحــدة لتحقيــق 

 ال نض المنشود.

ن كتابات وأبحاث، وما صدن وعلي النرم مما سجل في هذا الموضوع م

ب ينهــا مــن الموضــوعات  اء، شلا أنها قليلة شذا ما قوننــتفي شأنه من أحكام القض

ال نى، ومن هنا كان دافعي شلي هذ  الدناسة ب نض التأكيد علي ما للشــاهد مــن 

حقوق وضمانات، وقد حاولت في هذا البحث ومن  لال فصوله الم تلفــة أن أبــين 

ات الحدي ة وجهة العناية به بحسبانه الطنف الذي يحتاج شلــي كيف اتجهت التشنيع

 هذ  الحماية.

 مواطن الصعوبة في البحث:

لا ي في أن دناسة هذا الموضوع هو أمن بالغ الهمية، وقد تصدي لهــذ  

الدناسة عدد قليل من الفقهاء والباح ين، وحاول كل منهم أن يقيم وجهة نظن معينة 

ــ  مــن  ــي جان ــا ف ــإيناد ينتكــز عليه ــي بعضــهم ب ــ  هــذا الموضــوع، واكتف جوان

النصو  الواندة في القانون والتي نظمت بعــض أحكامــه أو التعليــق عليهــا بشــ  

 يسين من البيان.

تكون دناستنا منتجة لا يج  أن ن فل الجان  التطبيقي المنتبط به، وهنــا  وحتى  

ما يكفل دناسته علي  حكام التي صدنت بشأنه، ب دون القضاء من  لال العديد من ال   يبنز 

 . الوجه الكمل 
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 ة:ـــة الدراســـخط

أهميــة البحــث ونطاقــه ومــواطن  –في عجالة ســنيعة  –بعد أن عنضنا 

 الصعوبة فيه، يجدن بنا بيان  طة الدناسة فيه.

تمهيــدي وفصــلين ن ــنين،  بحــثوسوف نعنض هذا البحــث مــن  ــلال 

للإ بات الجنــاعي، وفــي الفصــل التمهيدي بيان المبادئ الساسية المبحث نتناول في 

والشنوط التــي يتعــين توافنهــا  لمفهوم الشهادة وأنواعها ومصادنها الول نعنض

ــهادة  ــن أداء الش ــاع ع ــننات الامتن ــاول مب ــاني نتن ــي الفصــل ال  ــاهد، وف ــي الش ف

والسالي  الإجناعية لحماية الشــهود،  ــم نكمــل ذلــك ب اتمــة نعــنض فيهــا مجمــلاً 

وأهدافه، منتهين شلي شيــناد بعــض النتــاعج والتوصــيات  لموضوعات البحث وأسسه

 ساعلين الله تعالي التوفيق والسداد.

 ث  ـــــالباح
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 تمهيدي مبحث 
 المبادئ الأساسية للإثبات الجنائي

 م:ــــتقسي

ة، نـ ـيعلــي الــدليل والبنهــان والحجــة والب –فــي الل ــة  –يطلــق الإ بــات 

الإ بــات فــي المــواد الجناعيــة هــو ســنام ويقصد به أيضاً كل ما يؤكد وجود الحق، و

الحكم الجناعي، شذ فيه يكمن السب  الذي يقود القاضي شلي شصدان حكمه بالإدانة أو 

 .(1)البناءة

والإ بات في الاصطلاح القانوني هو شقامة الدليل علي حقيقة أمــن مــدعي 

 .(2)به نظناً لما تنت  عليه من ن ان قانونية

لــدليل لــدي الســلطات الم تصــة بــالإجناءات ويقصــد بــه أيضــاً.. شقامــة ا

الجناعية علي حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية تتعلق بوقوع الجنيمــة وشســنادها شلــي 

 .(3)متهم معين، وذلك بالطنق التي حددها القانون وطبقاً للقواعد التي أ ضعها لها

ويقع علي قضاء الحكم وحد  ع ء الوصول شلي الحقيقة الواقعية الكاملــة 

ن مصــادنها ووســاعلها شأن الجنيمة موضوع الاتهام عن طنيق التدليل عليهــا م ــب

ين القيمة القانونية لكل دليل من تلك الدلــة، وفــي عبــانة أ ــنى تبــدأ الم تلفة وتقد

منحلة الجزم بتوافن الدليل أو الدلة التي يتكون بها اقتناع القاضــي بإدانــة المــتهم، 

 .(4)وشلا قضي ببناءته

 بــات ذات أهميــة كبيــنة فــي الإجــناءات الجناعيــة، فالجنيمــة ونظنية الإ

واقعة حد ت في الماضي، ولــيس فــي وســع المحكمــة أن تعاينهــا بنفســها، ومــن  ــم 
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يتعين عليها الاستعانة بوساعل ش بات يمكن عن طنيقها شعادة نواية ما حدث أمامها 

عة فــي تقــدين بالتفصيل، في الوقت الذي اعتنف فيه القانون للمحكمــة بســلطة واس ــ

 الدليل.

ولا ينص  الإ بات في الدعوى الجناعية علــي المســاعل القانونيــة فحســ ، 

وشنما يتحدد موضوعه فقط بمساعل الواقع، وبالتالي لا يقــع علــي أطــناف الــدعوى 

الجناعية ع ء ش بات حكم القانون في شأن الواقعة المنسوبة شلي المتهم أو مســعوليته 

 عنها.

ي قانون الإجناءات الجناعية أهمية كبينة لا لمــا يتمتــع ولنظنية الإ بات ف

به القاضي الجناعي من صــلاحيات واســعة فــي تقــدين أدلــة الإ بــات وتقييمهــا وفــي 

تكوين عقيدته مما يطنح أمامه في جلسة أو جلســات المنافعــة لإســناد التهمــة شلــي 

 –لا يحكم بال ي  لنه  –منتكبها أو تبنعته لا يحكمه شلا ضمين  وعقيدته القانونية 

شنما لما يتنت  علي مــا يت ــذ  مــن شجــناءات  ــلال هــذ  المنحلــة مــن ن ــان تمــس 

بحقوق من  بت شدانته لــذلك يجــ  أن تناعــي قواعــد الإ بــات الضــمانات المقــننة 

لاحتنام حقوق الإنسان "المتهم" وأن لا يست ل  الدليل شلا مــن وقــاعع حقيقيــة لهــا 

. والإ بــات واقعــة (1)نحت في جلســات المنافعــةأصل  ابت في أوناق الدعوى وط

القــانوني ونســبتها  ضــي يعمــل القاضــي علــي ش ضــاعها للوصــفمادية تنتمي للما

 . (2)لمنتكبها تطبيقاً لتصحيح القانون

وشذا كان محل الإ بات الجناعي في الدعوى الجناعية يتحدد بوجود الواقعــة 

ي أن الهدف الساسي مــن الإ بــات الإجنامية ونسبتها شلي متهم معين، فإن ذلك يعن

 هو البحث عن الحقيقة، عن طنيق ما يتوافن أمام القاضي من أدلة مادية.
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، والدلة (1)وتنقسم الدلة الجناعية شلي أدلة مادية وأ نى قولية و ال ة فنية

المادية هي ما يست ل  من عناصن مادية، وتؤ ن في اقتنــاع القاضــي المعنوضــة 

الها المعاينة والتفتيش، أمــا الدلــة القوليــة فهــي التــي تنبعــث مــن عليه الواقعة، وم 

عناصن ش صية وتصدن من ال ين من أقوال يمكن أن تــؤ ن بطنيــق ريــن مباشــن 

في اقتناع القاضي كشهادة الشهود والاعتناف، أمــا النــوع ال يــن وهــو مــا يســمي 

 ال بنة.بالدلة الفنية فهي التي تصدن من نأي فني، ومن أم لتها أعمال 

وي ضــع الإ بــات الجنــاعي لقواعــد  اصــة تميــز  عــن ريــن  فــي المــواد 

القانونية ال نى، وشذا كان للإ بات في فنوع القانون ال نى كلها أهميته، شلا أنــه 

في الإجناءات الجناعية يكتس  أهمية  اصــة، فعلــي ضــوعه ســوف يتحــدد مصــين 

مــن ن ــان تــنتبط بســمعة الفــند  المتهم بين الإدانة والبناءة بكل مــا يــنجم عــن ذلــك

، ومــن هنــا كــان اومكانته الاجتماعية، وحنيته وعمله وماله بل وأحياناً بحياته ذاته

حن  قوانين الإجناءات الجناعية علي وضع تنظيم لقواعد الإ بــات أمــام المحــاكم 

 .(2)الجناعية

 (3)ويقوم الإ بات الجناعي علي دعامة جوهنية هي افتناض بناءة المــتهم

ى ت بت شدانته علي وجه يقيني، وشفادة المــتهم مــن أي شــك يــدون حــول الواقعــة حت

ونسبتها شليه، فضلاً عن مبدأ حنية الإ بات الجناعي وما ينتبط به من مبدأ أ ن هــو 

 .الاقتناع الذاتي للقاضي الجناعي، وهو ما ستتعنض له في المطال  التالية

 
، د. نمــزي 59، 33نقــم  1993حكــام ناجع في هذا التقسيم: د. نمسيس بهنام: المحاكمة والطعن في ال( 1)

نياض عوض: مشنوعية الدليل الجناعي فــي منحلــة المحاكمــة ومــا قبلهــا دناســة مقاننــة.. دان النهضــة 
 .10   1997العنبية 

 .7   2008د. أحمد عوض بلال: قاعدة استبعاد الدلة رين المشنوعة دان النهضة العنبية (  2)

 .1984القاهنة  –س أحمد: افتناض بناءة المتهم نسالة دكتونا  ناجع في الموضوع د. أحمد أدني(  3)
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 المطل  الول

 راءةــدأ البــمب

لضــمان الحنيــة الش صــية للمــتهم مبــدأ أن المــتهم الساسية  من المبادئ

مــن  34/1وهذا ما أكدته عليه المــادة ، (1)بنئ حتى ت بت شدانته بحكم قضاعي بات

، وتلك ضمانة هامــة للمــتهم فلابــد مــن معاملتــه 1971الدستون المصني الصادن 

ا لــه الدســتون كإنسان بنئ حتى تتم شدانته فيتمتع بكافة حقوقــه وحنياتــه التــي كفله ــ

 والقانون.

ولا تنتفي هذ  البناءة شلا عندما ي نج الفند من داعنة البناءة شلــي داعــنة 

التجنيم، وهو ما لا يمكن تقنين  شلا بموج  حكــم قضــاعي، فهــذا الحكــم هــو الــذي 

يقنن شدانة المتهم وقبل هذا لا يمكن المساس بالمتهم شلا في الحدود التي تســمح بهــا 

ك شلا لضمان حياة الفند وحنيته من تحكم السلطة عند افتــناض النصو ، وما ذل

 الجنم في حقه وتفادي ضنن لا يمكن تعويضه شذا  بت بناءته فيما بعد.

ويقصد بمبدأ البــناءة أن كــل مــتهم بجنيمــة مهمــا كانــت جســامتها يتعــين 

 معاملته بوصفه ش صياً بنيعاً حتى ت بت شدانته بحكم قضاعي.

ءة هو تأكيد لحنية المتهم فإنه يتنت  علي هذا المــن وشذا كان أصل البنا

عدم قيام التحقيق علي شجناءات لا تحتنم فيها حقوقه وحنيته، ومــن  ــم فــلا يجــ  

معاملته شلا كما يعامل البنياء فيتمتع بكافة حقوقه التي كفلها له الدســتون والقــانون 

الإطــان الــذي يــتم مــن  في الحدود التي لا تم ل اعتداء علي المصلحة العامة، وفــي

 .(2) لاله تنظيمه لممانسة هذ  الحقوق

وفي بيان طبيعة البناءة ذهبت المحكمة الدستونية العليا شلي أن افتــناض 

مبنعــاً مــن البناءة يؤسس علــي الفطــنة التــي جبــل الإنســان عليهــا، فقــد ولــد حــناً 

 
 .19/3/2001ق جلسة  15279/62الطعن (  1)

 .86د. مصطفي يوسف: الحماية القانونية للمتهم في منحلة التحقيق   (  2)
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ال كامناً فيه ال طيعة والمعصية، ويفتنض علي امتداد حياته أن أصل البناءة لا يز

شلي أن تنقض محكمة الموضوع بقضاء جازم لا نجعــة فيــه هــذا الافتــناض علــي 

 .(1)ضوء الدلة التي تقدمها النيابة العامة

ولما كان الصل في المتهم البناءة، فإنــه يقــع علــي عــاتق النيابــة العامــة 

ل ما عليــه ش بات التهمة ضد المتهم، وعلي العكس لا يلتزم المتهم بإ بات بناءته وك

في هذا الشأن هو تفنيد أدلة الاتهام المقدمة ضد  والند عليها بما ينفــي عنــه التهمــة 

 لا بما يدل علي ش بات بناءته.

وعلي ذلك فإن من حق المتهم شبداء ما يعن لــه مــن أوجــه دفــاع ودفــوع، 

كأن يتوافن في حقه سب  من أسبا  الإباحة أو مانع من موانع المسعولية أو العقا  

أو سب  من أسبا  انقضاء الدعوى الجناعية قبله. ويكفيه فــي هــذا الصــدد التمســك 

بإبداء هذا الدفع دون أن يكون ملزماً بإقامة الدليل علي صــحته، ويقــع علــي عــاتق 

 النيابة العامة التحقق من صحة هذا الدفع.

وحيث شن افتــناض بــناءة المــتهم مــن التهمــة الجناعيــة يقتــنن داعمــاً مــن 

بوساعل شجناعية تعتبن و يقة الصلة بالحق  –ولضمان فاعليته  –الدستونية  الناحية

في الدفاع ومن بينها حق المتهم في مواجهة الدلة التــي تطــنح ش باتــاً لجنمــه، مــع 

الحق في نفيها بالوساعل التي يقدن مناسبتها وفقاً للقانون، وبما يكفل لحقــوق المــتهم 

 .(2)جوز النزول عنها أو الانتقا  منهاالحد الدني من الحماية التي لا ي

فــي المــواد الجناعيــة تتســع وتجدن الإشانة شلي أن النظنية العامة للإ بات 

بــل كــذلك لإقامتــه أمــام ســلطات  –ليس فقط شقامة الدليل وقضــاء الحكــم  –لتشمل 

 .(3)التحقيق وسلطات الاستدلال

 
 م.3/7/1995ق دستونية جلسة  16لسنة  25القضية نقم (  1)

 .10/5/2004جلسة  -ق 64لسنة  20755الطعن نقم (  2)

 (768دان النهضة العنبية    88د. محمود نجي  حسني: شنح قانون أ.ج (  3)



 (12) 

 المطل  ال اني

 الاقتناع القضائي

السلبي للحياد، لا يجوز له أن يتد ل في جمــع أدلــة  القاضي وفقاً للمفهوم

الإ بات، فليس له أن يبحث عن أدلة الإ بات التي يستطيع من  لالهــا كشــف حقيقــة 

الوقاعع المطنوحة عليه حتــى يتكــون اقتناعــه، ريــن أن ذلــك يتعــانض مــع حقيقــة 

ة للنــزاع التزام القاضي بالحياد بمعنا  الإيجابي، وأن يبحث عن الحقيقة الموضوعي

بنفســه، حتــى ولــو أدي ذلــك شلــي الكشــف عــن أدلــة واقعيــة جديــدة لــم تطــنح مــن 

ال صوم، متى كان من شأنها المساهمة في الكشف عــن صــحة أو عــدم صــحة مــا 

يدعيه ال صوم من وقاعع وفي شطان من المساواة التامة بين ال صوم واحتنم كامل 

ح ــه عــن الحقيقــة، بحيــث لا لحقوق ال صوم في الدفاع، وأن يكــون متجــنداً فــي ب

 يقصد منه مصلحة ش صية له أو ل ين ، وشنما فقط شقامة العدالة القضاعية.

والعبنة في المحاكمات الجناعية هي باقتناع القاضي بناء علــي مــا يجنيــه 

من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصنها المعنوضة علي بساط البحــث، بحيــث 

رين ، ومن  م، فإن كافة أدلــة الــدعوى ت ضــع لا يصح مطالبته بال ذ بدليل دون 

لتقدين  في كل الحوال حتى ولــو كانــت تلــك الدلــة مســتمدة مــن أوناق نســمية.. 

 طالما كانت مشنوعة وجاءت ملتعمة مع الحقيقة.

المقصود بمبدأ الاقتناع القضاعي هو حالة ذهنية ونفسية تتولد في أعماق و

أمامــه علــي بســاط البحــث وظنوفهــا  القاضي من  لال أدلــة الــدعوى المطنوحــة

 .(1)توصله شلي التقدين الحن لعناصن الإ بات والذي يبني حكمه المسب  عليها

 
 (.95  1د. محمود مصطفي )الإ بات في المواد الجناعية في القانون المقانن، ج(  1)
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 ويترتب علي هذا المبدأ عدة نتائج هي:

 –حنية القاضي الجناعي في قبول دليل الإ بات: أن القاضي الجناعي يكــون لــه )أ( 

عل الإ بــات التــي يــني مطلــق الحنيــة فــي شتبــاع وســا –أ ناء نظن  الــدعوى 

. ويكــون لــه فــي هــذا (1)جدواها في الكشف عن الحقيقة في موضوع الدعوى

ال صو  أن يأمن بتقديم أي دليل ينا  لازماً للكشف عن الحقيقة متى كانت 

ــدأ  ــد بضــوابط مب ــه أن يتقي ــان علي ــن شجــناءات صــحيحة، وشن ك مســتمدة م

 المشنوعية.

دليل: للقاضي الجناعي حنية تقدين عناصــن ) ( حنية القاضي الجناعي في تقدين ال

وناق وحققها بنفســه. علــي أن لا الإ بات الم تلفة طالما كان لها أصل في ال

ل ذلك بحق الدفاع في مواجهة هذ  العناصن وشتاحة الفنصــة للمــتهم للــند ي 

 عليها.

متســاندة )ج( تساند الدلة في المواد الجناعية: القاعدة أن الدلة في المــواد الجناعيــة 

يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فــي شصــدان حكمــه 

بالإدانة أو البناءة. فلا ينظن شلــي دليــل بعينــه لمناقشــته علــي حــدة دون بيــان 

باقي الدلة، بل يكفي أن تكون الدلة في مجموعها كوحدة مؤدية شلي ما نتبه 

لقاضي واطمعنانه شلي مــا انتهــي الحكم عليها وتنتجه كوحدة في ش بات اقتناع ا

شليه. وعلي ذلك فإنه شذا سقط أحد الدلة أو استبعد تعــذن التعــنف علــي مبلــغ 

ال ن الذي كان للدليل الباطل في النأي الذي انتهت شليه المحكمة، أو الوقوف 

علي ما كانت تنتهي شليه من نتيجة لو أنها فطنت شلي أن هذا الدليل رين قــاعم 

 متماســكة بحيــث سذا ســقط أحــدها أنهــارة فــي المــواد الجنائيــة "الأدل ــشذ أن 

 .(2)باقيها بسقوطه"

 
 م.1985جامعة القاهنة  –د. مفيدة سعد سويدان: نظنية الاقتناع الذاتي للقاضي الجناعي نسالة دكتونا  (  1)

 .630   241ق  2الحكام س  جم 13/2/1951نقض (  2)
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: مــن المقــنن فــي أصــول بالأدلة ذات الأثــر فــي تكــوين اقتنــاع القاضــيالأخذ )د( 

الاستدلال أن المحكمة رين ملزمــة بالتحــدث فــي حكمهــا شلا عــن الدلــة ذات 

قــاعع مــا يفيــد ضــمناً ال ــن فــي تكــوين عقيــداتها، وأن فــي شرفالهــا بعــض الو

شطناحها لها وشطمعنانها شلي ما أ بته من الوقاعع والدلة التــي اعتمــدت عليهــا 

 في حكمها.

وشذا كان مبدأ حنية القاضي في تكــوين عقيدتــه يجعــل للقاضــي ســلطات 

واسعة في قبول أدلة الإ بات وتقدينها، فإن حنية القاضي في تكوين عقيدته ليست 

 .(1)ليه أن يعلل هذا الإقتناعمطلقة، وشنما يتعين ع

شجــناءات  275: يجد أساسه في المادة الأساس القانوني للمبدأ وماهيته -1

"يحكــم القاضــي فــي الــدعو  حســب " بقولها : أسس الحكمجناعية المعنونة " 

وعبن عنه بالاقتنــاع القضــاعي أو العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ... "

وهو كما أسلفنا من أهم نتاعج  –نظام الدلة الدبية  الاقتناع الذاتي للقاضي أو

ــة التــي يقــدمها  –البــناءة  لن للقاضــي الحــق فــي قبــول وتقيــيم جميــع الدل

ــه المشــنع القيمــة  ــي علي ــدعوى المطنوحــة أمامــه، ولا يمل ال صــوم فــي ال

القانونية لكل دليل كما في نظام الدلة القانونية المعمول به في نظــام الإ بــات 

.لــذلك يقــال بــأن للقاضــي الجنــاعي دوناً شيجابيــاً فــي الإ بــات لنــه (2)نيالمــد

يتحنى الحقيقة الموضوعية عكس القاضي المــدني الــذي يقتصــن دون  علــي 

 .(3)لتحنيه الحقيقة الشكلية هالموازنة بين الدلة المطنوحة أمام

 
 .512د. فوزية عبد الستان: شنح قانون الإجناءات الجناعية، المنجع السابق   (  1)

 .346 – 344،   2د. أحمد فتحي سنون، أصول الإجناءات الجناعية ، ط (  2)

دان النهضــة العنبيــة  –اعيــة د. محمود نجي  حســني، الا تصــا  والإ بــات فــي قــانون الإجــناءات الجن(  3)
 وما يليها. 64   1992
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 القيود التي ترد علي المبدأ: -2

بتقديم  –ابي في الدعوى الجناعيةن دون شيجبما له م –للقاضي أن يأمن 

 أي دليل ينا  لازماً للكشف عن الحقيقة.

الاقتناع عملية ذهنية ذاتية تنشأ لدي القاضي وهي عملية دا لية  و

تتصانع في نفسية القاضي بين الإ بات والنفي تدفعه لن يقوم بوزن المون بدقة 

لن القاضي   –ن الواقع وتنوي. وهذ  العملية الذهنية يج  أن تأتي مطابقة لعناص

في حالة   –وتصل بالقاضي شلي منحلة اليقين، والتي تجعله  –يبحث عن الحقيقة 

لفعل المنسو  شليه. فاليقين هو وسيلة الاقتناع، لمتأكداً من انتكا  المتهم  –الإدانة 

 .(1)والاقتناع هو  منة اليقين

يقوم لدي   واليقين الذي يج  أن يبني عليه القاضي اقتناعه هو الذي

القاضي عند الحكم بالإدانة، لن الإدانة تأتي علي  لاف الصل في الإنسان وهو  

مستمد من البناءة. فإ بات عكس هذا الصل يحتاج شلي أدلة قوية واقتناع يقيني 

 الدلة المطنوحة في الدعوى. 

 استثناءات من مبدأ الاقتناع القضائي:

مبدأ الإقتناع القضــاعي، حيــث  أوند المشنع نوعين من الاست ناءات علي

قيد من نطاق هذا الإقتناع بأن أوج  علي القاضي اللجــوء شلــي أدلــة معينــة يســتمد 

منها اقتناعه. وهــذان الاســت ناءان همــا: التقيــد بطــنق الإ بــات المدنيــة فيمــا يتعلــق 

بالفصل في المساعل المدنية، وحصن الدلة التي يجوز قبولها ضــد شــنيك الزوجــة 

 الزانية.

 

 
 .471  259ق  5مج القواعد القانونية ج  19/5/1941نقض (  1)
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 سثبات المسائل غير الجنائية:: أولاا 

بحس  القاعدة المقننة فإن المحاكم الجناعية تتبع في المساعل الولية رين  

"طرق الإثبات المقررة في جناعية المنتبطة بالدعوى الجناعية المطنوحة أمامها 

، ما لم يلزم القاضي بإحالة القضية شلي المحكمة القانون الخاص بتلك المسائل"

ً كما في مساعل الحوال الش صية، حيث يتعين علي المحكمة ال م تصة نوعيا

الجناعية وقف دعواها ومنح أطناف الدعوى أجلاً لنفع المسألة الفنعية التي  

تستشف  ا شلي الجهة ذات الا تصا ، ما لميتوقف عليها الفصل في دعواه

ين ما يبنن ، أو أن المحكمة مماطلة ولها أن تمنح أجلاً جديداً شذا نأت أن التأ 

 .(1)تتصدي للمسألة بنفسها بإتباع قواعد الإ بات ال اصة بها

هي تلك المساعل التي يفصل فيها القاضي تبعاً  والمساعل رين الجناعية 

"تتبع المحاكم  أن: مصني ج -( أ 225للدعوى الجناعية. والقاعدة المقننة في المادة ) 

تفصل فيها تبعاا للدعو  الجنائية طرق  الجنائية في المسائل غير الجنائية التي 

، مادامت تشكل نكناً لازماً لقيام  الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل" 

 الجنيمة أو شنطاً مفتنضاً فيها. 

وينطبق هذا المبدأ علي المساعل المدنيــة التــي يتوقــف عليهــا الفصــل فــي 

 يانــة المانــة، وبحــث الملكيــة الدعوى الصلية. م ال ذلك ش بات العقد في جنيمة 

 في جنيمة السنقة.

ولا تتصــل قواعــد ش بــات المســاعل ريــن الجناعيــة النظــام العــام. فهــي مقــننة  

كمــا يجــوز  لمصلحة ال صوم فقــط ويتنتــ  علــي أنــه: يجــوز الاتفــاق علــي مــا ي الفهــا،  

بالبينــة،    التنازل عنها. فما دام ال صم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإ بــات 

 
شجــناءات جناعيــة فيمــا يتعلــق با تصــا   196شلــي  193ناجع أيضــاً المــواد مــن و  197ناجع المادة (  1)

  .المحاكم الجناعية
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، وينب ــي التمســك بــه فــي حينــه، وقبــل الــتكلم فــي  ( 1) فإن ذلك يفيــد تناولــه عــن هــذا الــدفع 

، لا تقبل ش ــانة هــذا الــدفع.  ( 2) الموضوع أمام محكمة الموضوع، وشلا سقط الحق في شبداعه 

 . ( 3) لول منة أمام محكمة النقض 

ا   أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية: :ثانيا

أدلــة الإ بــات المصــني ( مــن قــانون العقوبــات 276دة )حــددت المــاقــد 

"الأدلة التي تقبل وتكون المقبولة ضد شنيك الزوجة الزانية، حيث نصت علي أن 

حجــة علــي المــتهم بالزنــا هــي القــبل عليــه حــين تلبســه بالفعــل أو اعترافــه أو 

مكاتيــب أو أوراق أخــر  مكتوبــة منــه أثــر وجــودل فــي منــزل مســلم فــي المحــل 

 للحريم". المخصص

( ســالفة الــذكن علــي الدلــة المتعلقــة بإ بــات 276ويســني نــ  المــادة )

اشتناك المتهم في جنيمة الزنا. فقد قيد المشنع سلطة القاضي الجناعي في الإ بات 

 بالنسبة لشنيك الزوجة الزانية وحدها.

أما الزوجة الزانيــة فت ضــع فــي ش بــات شنتكابهــا لجنيمــة الزنــا للقواعــد 

، فيقبــل فــي حقهــا أدلــة (4)من  م يصح ش بات زناهــا بكافــة طــنق الإ بــاتالعامة، و

مستمدة من أقوال المجني عليــه وبــاقي شــهود الإ بــات، وشقنانهــا بالتهمــة الموجــه 

 شليها.

كذلك ي ضع الزوج وشنيكته لنفس القواعد العامة في ش بات جنيمة الزنا 

الزوجة وشنيكة الزوج بكل ومعني ذلك أنه يجوز ش بات زنا الزوج و .(5)في حقهما

 
 .453   205ق  2س  22/1/1951، 38   9ق  20مج الإحكام س  6/1/1969نقض (  1)

 .259   91ق  19مج الإحكام س  16/4/1968نقض (  2)

 .83   35ق  3مج الحكام س  22/10/1951نقض (  3)

 .258   58ق  25مج الحكام س  11/3/1974نقض (  4)

ينتقد الدكتون نءوف عبيد هذا القضاء حيــث  510   130ق  13مج الحكام س  29/5/1962نقض (  5)
من قانون العقوبات التي تتحــدث عــن المــتهم بالزنــا وهــو  276أنه يتعانض مع صنيح ن  المادة  يني

وصف يصدق علي شنيك الزوجة الزانية، ويصدق من با  أولي علــي الزوجــة الزانيــة والــزوج الزانــي 
 (.680)المنجع السابق   
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طنق الإ بات، ولا يحتاج فيه لدلة م صوصة. وهــذا هــو مــا اســتقن عليــه قضــاء 

 .(1)محكمة النقض

ولا يسني أيضاً علي حالة الزوج المتهم بأنه زنا في منزل الزوجيــة ولا 

 .(2)علي المنأة التي يكون قد أعدها لذلك

لكيديــة فــي المــون التــي وتنجع علة هذا التحديد شلــي تفــادي الاتهامــات ا

تمس الســمعة والشــنف، وال شــية مــن الإدعــاءات التــي يكــون الهــدف منهــا الكيــد 

ي المشــنع هــذ  المجموعــة مــن الدلــة باعتبانهــا للأبنياء أو ابتزازهم، ولذلك انتق

أقوى من رينها في الإســتناد شليهــا لتأييــد الإتهــام بانتكــا  شــ   لجنيمــة الزنــا 

 .(3)بأ نى

: تتم ل فيمــا يلــي: التلــبس بالجنيمــة، ائزة ضد الشريك الزانيوالأدلة الج

ــل  ــي المح ــلم ف ــزل مس ــي من ــنيك ف ــود الش ــ  والوناق، وج ــناف، المكاتي الاعت

 الم ص  للحنيم.

:تعتبن المحاضن المحــننة فــي مــواد الم الفــات حجــة محاضر المخالفات

أ.   274  ينفيها )ملم تصون شلي أن ي بت ما بالنسبة للوقاعع التي ي بتها المأمونون ا

ج( وعليه فإن المحاضن الاستدلالية في مواد الم الفات تعتبن حجة قطعية بما وند 

فيها؛ ما لــم ي بــت العكــس فــي حــال تقــديم مــا يفنــد تلــك الحجــة أو ي بــت تحوينهــا 

 وتزوينها.

: لما كان محون الاتهام هو الجنيمــة المنســو  شلــي المــتهم عبء الإثبات

  بات الجناعي يتضمن ما يلي:انتكابها، فإن ع ء الإ

 

 
ــض (  1) ــام س  13/12/1976نقـ ــج الحكـ    130ق  13س  29/5/1962، 934   212ق  27مـ

510. 

 .49ق  6س 14/1/1905، نقض 79ق  20المجموعة النسمية س  13/1/1919أسيوط الابتداعية (  2)

 .447و 446   474د. محمود نجي  حسني المنجع السابق نقم (  3)
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)أ( ش بات جميع أنكان الجنيمة. وبالنسبة لكل نكن علي حدة، يتعــين ش بــات جميــع 

النيابــة  –عناصن . ويعني ذلك أنه يتعــين علــي المــدعي فــي الــدعوى الجناعيــة 

ش بات الجنيمة بعناصنها المادية والمعنوية،  –العامة أو المدعي بالحق المدني 

 وبناء علي ذلك يتعين علي المدعي:. (1)تنضة لهاوالشنوط المف

ا كانــت طبيعتهــات جريمــة تامــة أو شــروع  -1 سثبات الركن المادي للجريمــة أيــا

 فيها.

سثبات الركن المعنوي للجريمةت سواء أتخذ صورة القصــد العمــد أو الخطــ   -2

أو القصد المتعدي. فيقع عبء سثبات القصد الجنائي في جريمة القتل العمد 

علــي النيابــة العامــة. وفــي  –وهو نية القتل أو نية سزهــاق الــرو   –ثلاا م

جريمة السرقة سثبات نيــة الســرقة. وسذا كانــت الجريمــة غيــر عمديــة ف نــه 

يجب سثبات خط  المتهمت سواء تجسد في صورة الإهمــال أو عــدم الاحتيــاط 

يتعــين  أو عدم التروي أو عدم التبصر أو مخالفة القوانين واللوائح. وكذلك

علي النيابة العامة سثبات الظروف المشددة أو المخففة للجريمــة والشــروط 

المفترضة التي يتطلبها القانون كمــا فــي الاخــتلاس والإجهــال. ولا يمنــع 

ذلــك المــتهم مــن سثبــات عناصــر دفعــه وشــروط صــحته لأن الأمــر يتعلــ  

 .(2)بمصلحته في سثبات براءته

. ولكــن شذا أ بــت الاتهــام تــوافن أنكــان الجنيمــة ) ( لا يكلف المتهم ش بات بناءته

ودفع المتهم بتوافن سب  شباحة لمصلحته، أو مانع مسعولية أو عــذن معفــي 

من العقا  أو سب  من أسبا  انقضاء الدعوى الجناعية كالتقادم م لاً، فهل 

 
، وأنظن في ذلك أيضاً د. حسني الجندي: وساعل الدفاع أمــام 384   1د. أحمد فتحي سنون: الوسيط ج(  1)

 وما بعدها. 205   1989 -1988لجناعي، الطبعة الولي، سنة القضاء ا

هلالي عبد اللا  أحمد: النظنية العامة للإ بات في المواد الجناعية، دناسة مقاننــة، الطبعــة الولــي ســنة د. (  2)
 .1321هامش نقم  727   1981
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يكلف هذا ال ين بإ بات صــحة دفعــه  أم يقــع الإ بــات علــي عــاتق ســلطة 

  شلي قنينة البناءة المتوافنة في حق المتهم الاتهام استناداً 

 تفرع هذا الخلاف سلي رأيين:

متأ ناً في ذلــك بقواعــد الإ بــات  –. يذه  جان  من نجال القانون الأول

في المساعل المدنية شلي أن المتهم أو المدعي عليه يصين بإ انته للدفع مدعياً، ومن 

 .(1) م يقع عليه ع ء ش بات شدعاعه بالدفع

تتميز تلك القاعدة بأنها عامة التطبيــق لا تقتصــن علــي القــانون المــدني، و

 .(2)وشنما يمتد تطبيقها شلي كل فنوع القانون

ــدفاع  ــه شذا دفــع المــتهم بتــوافن ســب  مــن أســبا  الإباحــة كال وبنــاء علي

الشنعي، أو مانع من موانع المسعولية كالإكنا  أو الضــنونة، أو عــذن معفــي مــن 

ن أو الإبلاغ عن الجنيمة كما في النشوة، فإنه يقع ش بات هذا الــدفع العقا  كالإ با

أو ذلــك العــذن. شذ أن الصــل أن الإنســان مســعول عــن أفعالــه. ولكــن ينتفــي هــذا 

 .(3)الصل، فإنه يج  علي من يدعي  لاف ذلك ش باته

. يني جان  أ ن من الفقه أنه لا مجال لإعمال القواعد المدنية فــي الثاني

في الإجناءات الجناعية. فمتي كان الصل في الإنسان البناءة، فإن الاتهــام  الإ بات

يعني  لاف الصل، ولذلك يج  علــي ســلطة الإتهــام شقامــة الــدليل عليــه، بإ بــات 

عناصن الجنيمــة وأنكانهــا، وانتفــاء أي ســب  أو مــانع أو عــذن يحــول دون شدانــة 

ــات عناصــن الج ــزم بإ ب ــه فالإدعــاء مل ــع مــن المــتهم أو عقاب ــات أي دف نيمــة وش ب

 . وهذا النأي هو الناجح فقهاً وقضاءاً.(4)الدفوع

 
 .165   2مأمون سلامه جد. (  1)

عامة للإ بات في المواد الجناعية، دناسة مقاننــة، الطبعــة الولــي ســنة هلالي عبد اللا  أحمد: النظنية الد. (  2)
 .1321هامش نقم  727   1981

 .431   461، د. محمود نجي  حسني نقم 63محمود مصطفي: الإ بات في المواد الجناعية  د. (  3)

 .431   146، د. محمود نجي  حسني نقم 63مصطفي: الإ بات في المواد الجناعية  د. محمود (  4)
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 المطل  ال الث

 الشك يفسر لصالح المتهم

من الدعاعم الجوهنية التي تقوم عليها نظنية الإ بات الجناعي شفادة المتهم من  

ية  أي شك يساون المحكمة حول التهمة المنسوبة شلي المتهم حفاظاً علي الحنيات الفند 

وكل شك في ش بات الجنيمة يج  أن يفسن لمصلحة المتهم، فهذا الشك يعني شسقاط أدلة  

. وهي نتيجة طبيعية لمعيان الجزم واليقين  ( 1) الإدانة والعودة شلي الصل العام وهو البناءة 

كأساس للحكم بالإدانة لا مجند الظن والاحتمال. ومن  م فإن كل شك في الاقتناع يجعل  

انة علي رين أساس. فالشك يج  أن يستفيد منه المتهم، لن الصل فيه هو  الحكم بالإد 

البناءة. وتبسط محكمة النقض نقابتها علي هذا الموضوع من  لال مناقبتها لصحة  

السبا . فمن المقنن أن مبدأ حنية القاضي في الاقتناع لا يعني فقط أنه حن في أن  

ال نوج علي  ، وشنما يعني أيضاً أنه لا يملك يعتقد أو لا يعتقد في صحة الدلة المقدمة 

 ضوابط الاقتناع، ولا يستطيع القضاء ب ين اليقين. 

وبناء علي مبدأ تفسين الشك لصالح المتهم، يكفي لصــحة الحكــم بــالبناءة 

شلا أن الاكتفــاء بمجــند الشــك فــي  .(2)أن يتشكك القاضي فــي صــحة شســناد التهمــة

م بــالبناءة مــا يفيــد أن المحكمــة قــد أحاطــت ش بات التهمة مشنوط بأن يشــمل الحك ــ

بظنوف الدعوى وأدلة الدعوى وأدلــة ال بــوت التــي قــام عليهــا الاتهــام عــن بصــن 

وبصينة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فنجحت دفاع المتهم أو دا لتها النيبة فــي 

 .(3)صحة أدلة الإ بات

   ومن أهم الآ ان المتنتبة علي المبدأ؛ ما يلي: 

 
 دان الشنوق. 1999للحقوق والحنيات  –د. أحمد فتحي سنون: الحماية الدستونية (  1)

س  1965، أول مانس سنة 668  132نقم  15مجموعة الحكام س  1964نوفمبن سنة  26نقض (  2)
س  1965أكتــوبن ســنة  19، 524   122، 16س  1965يونيه ســنة  28، 179   39نقم  16
 . 832   1956نوفمبن سنة  9، 472   137نقم  16

 .767   187نقم  13مجموعة الحكام س  1962نوفمبن سنة  26أنظن نقض (  3)
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: مــن الضــمانات الجوهنيــة لمبــدأ نيــة الأحكــام أو قطعيــة الأحكــاميقي -1

البناءة التي تفنض علي القضاة التزاماً بأن تبني الإدانة عن طنيق الجزم واليقــين 

 لا لمجند تنجيح الإدانة علي البناءة أي لمجند شك، 

  : أن الدلــة فــي المــواد الجناعيــة متســاندة يشــد تساند الأدلة والموازنــة بينهــا   -2

 أن تتكون عقيدة المحكمة منها مجتمعة. بعضها بعضاً ويكمل بعضها البعض الآ ن علي  

محكمة التي لهــا أن تــوازن الأما الموازنة بين الدلة؛ فهي سلطة منوطه ب

 بين الدلة متى كان لها أصل بأوناق الدعوى فتأ ذ بما تطمعن شليه وتتنك ما عدا 

الاختلاف الواقع بين الأدلــة التــي أخــذت "وأن التناقل الذي يعيب الحكم هو ذلك 

 .بها المحكمة أو أجزائها بحيث تضر بجوهر الشهادة وتفقدها قوامها"

: لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقــدين الدلــة ةـــر الأدلـــتقدي -3

شذا كان لها أصل بــالوناق واســتمدت بوســاعل مشــنوعة ولهــا مطلــق الحنيــة فــي 

علي أن المحكمة ملزمة ببيان مضمون ومــؤدي كــل  عقيدتها. بما تطمعن شليهال ذ 

كمة العليــا مــن مناقبــة تنفيــذ أحكــام ـتمكن المح ـــت ـــهام لـفي رين رموض أو شبدليل 

 . القانون
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 الفصل الأول 
 مفهوم الشهادة ومصادرها

سوف نعنض في هذا الفصل لمفهوم الشـهادة فـي المسـاعل الجناعيـة 

لواج  توافنها في الشاهد، وذلك من  ـلال وأنواعها ومصادنها والشنوط ا

أنبعة مباحث، نتناول في الول منها تعنيف الشهادة فـي الل ـة والاصـطلاح 

وفي ال اني نتناول بيان أنواع الشهادة،  م نلي ذلك بيان مصـادن الشـهادة فـي 

  تم ذلك بيان الشنوط الواج  توافنها في الشاهد.نالمبحث ال الث و

 المبحث الول

 ادةــوم الشهــمفه

يجدن بنا في هذا المبحث أن نبين مفهوم الشــهادة فــي الل ــة والاصــطلاح 

وز كدليل من أدلة الإ بات في المواد الجناعية وأهمية هــذا الــدليل،  ــم بيــان مــن يج ــ

 ل.سماع شهادتهم كل في مطل  مستق

 المطل  الول

 ادةـــف الشهـــتعري

شقامــة الــدليل لــدي الســلطات  عنفنا أن الإ بات في المســاعل الجناعيــة هــو

الم تصة بالإجناءات الجناعية علي حقيقة واقعة ذات أهميــة قانونيــة تتعلــق بوقــوع 

الجنيمة، وشســنادها شلــي مــتهم معــين وذلــك بــالطنق التــي حــددها القــانون، وطبقــاً 

 .(1)للقواعد التي أ ضعها لها

 
النظنيــة  –الجــزء الول  –د مصطفي: الإ بات في المواد الجناعيــة فــي القــانون المقــانن ود. محمود محم(  1)

 .3   1977العامة 
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م القاضــي مــن  ويهدف الإ بات شلي البحث عن الحقيقة، عن طنيق ما يتوافن أما 

 أدلة مادية. 

الفقهية في وضع تعنيف الدليل؛ وتنوعــت بــين الإيجــاز  وقد تعددت المحاولات  

 . ( 1) والتفصيل 

اســتنتاج  –كالقنينــة  –وي تلف الدليل عن الدلاعل وال ينة تعنف بأنهــا 

واقعة مجهولة من أ نى معلومة، ولكنها ت تلف عنها فــي أن هــذا الاســتنتاج لــيس 

واليقين، وشنما علي مجند الاحتمال والنجحان؛ وهو مــا لا يكفــي  علي سبيل القطع

؛ وعلي ذلــك يتضــح أن الفــانق بينهمــا (2)قانوناً لن تعد وحدها سنداً للحكم بالإدانة

وشن كانــت لا تصــلح  –. وهذ  الدلاعل (3)يكمن في الدنجة، لا في طبيعة كل منهما

ى المتوافنة في الدعوى؛ بحيث يمكن أن تعزز الدلة ال ن –وحدها كسند للإدانة 

تتشكل منها جميعاً عقيدة المحكمة أي أنها تعين القاضي وتدعم اقتناعه بأدلة أ نى 

نبما ساون  الشك في صدقها؛ كشهادة سمعها القاضي فتشكك فيها  م توافنت لديــه 

. ومن أم لة الــدلاعل المعــززة للأدلــة المتــوافنة (4)بعض المانات، أو التي تعززها

 
الواقعة أو الوقاعع موضوع التحقيق". د.محمــد محــي الــدين  فقد عنفه البعض بأنه: "كل ما يقود شلي صحة(  1)

، هــامش نقــم 1974عوض: "الإ بات بين الازدواج والوحــدة"، مطبوعــات جامعــة القــاهنة بــال نطوم، 
 وما بعدها. 7(،   2)

وقيل بأن الدليل هو: "ما يؤدي شلي كشف الحقيقة أو هو مــا يولــد اليقــين فــي الــنفس بصــحة أمــن أو بعــدم 
 .283،  1977د. عوض محمد: "دناسات في الفقه الإسلامي"، دان المطبوعات الجامعية، صحته". 

وعنفه البعض الآ ن بأنه: "كل شجناء معتنف به قانوناً لإقناع القاضي بحقيقة الواقعــة". الــدكتون محمــد 
لاقتصــاد، زكي أبو عامن: "القيود القضاعية علي حنية القاضــي الجنــاعي فــي الاقتنــاع"، مجلــة القــانون وا

 .114،  1981، 51س

ــة، (  2) ــل للطباع ــانون المصــني"، دان الجي ــي الق ــة ف ــناءات الجناعي ــادئ الإج ــد: "مب ، 1985د. نءوف عبي
، 516، نقــم 1997؛ د. جلال  نوت: "نظم الإجناءات الجناعية"، دان الجامعة الجديدة للنشــن، 732 

وما  585،   509ية، المنجع السابق، نقم ؛ د. فوزية عبد الستان: شنح قانون الإجناءات الجناع521
، 375، نقــم 1988بعدها؛ د. نمال ع مان: "شنح قانون الإجــناءات الجناعيــة"، الهيعــة العامــة للكتــا ، 

680. 
د. أحمد ضياء الدين محمد  ليل: "قواعــد الإجــناءات الجناعيــة ومبادعهــا فــي القــانون المصــني"، الجــزء (  3)

 .317،   195، 1999انية ال اني، مطابع الطوبجي التج

 .868،   946أستاذنا د. محمود نجي  حسني: شنح قانون الإجناءات الجناعية، المنجع السابق، نقم (  4)
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الدعوى، استعناف كلا  الشنطة، وتحنيات الشــنطة، والمعلومــات المســتمدة في 

 من تفنيغ أشنطة التسجيلات الصوتية، وسوابق المتهم.

الدليل في القانون الجناعي، فهو الوسيلة التي يصل وعلي ذلك تبدو أهمية 

بها القاضي شلي معنفة حقيقة الوقاعع محل الدعوى؛ أي تكوين اقتناعــه الش صــي، 

دف تطبيق القــانون علــي تلــك الوقــاعع اســتيفاء لحــق الدولــة فــي عقــا  منتكــ  به

الجنيمة، حال الحكم بالإدانة. كما أنه يكفل، من ناحيــة أ ــنى، حمايــة المــتهم مــن 

 لال تنظيمه لقواعد البحث عن الدلة وجمعها وتقديمها ومناقشتها؛ حيث لا يتــنك 

قوق والحنيــات الفنديــة ولا يتــأتي يتعلق بالححض تقدين القاضي؛ شذ المن مذلك ل

شلا وفقاً لما يقضي به القــانون. بعبــانة أ ــنى فإنــه يحمــي المــتهم مــن  بهاالمساس 

ــع.  ــم المجتمـ ــة باسـ ــناءات الجناعيـ ــانس الإجـ ــي تمـ ــلطات التـ ــم السـ ــن تحكـ   طـ

كما أنه يمكنه أن يدفع عن نفسه الوقاعع التي تنســبها شليــه ســلطة الاتهــام بالاســتعانة بالدلــة  

 جناعية. ال 

وتتنــوع أدلــة الإ بــات بــين تقليديــة ومعاصــنة، فهــا هــي الكتابــة وشــهادة 

الشهود والقناعن والإقــنان واليمــين وال بــنة كأدلــة تقليديــة انتــبط وجــود معظمهــا 

 .(1)بوجود القانون

ويتعين التفنقة بين الدليل المتم ل فــي الواقعــة التــي تصــل شلــي القاضــي، وبــين  

ه، وبعــض الوســاعل تنقــل الواقعــة  م ــل وصلت تلك الواقعــة شلــي ع ن طنيقها  الوسيلة التي ع 

مضمون الدليل شلي علم القاضي عن طنيق شدناكه الش صي كما هو الشأن في المعاينــة،  

 
 .5دان النهضة العنبية    2007د. عبد المنعم زمزم: بعض أوجه الإ بات الدولي (  1)
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وقد نجد وساعل أ نى تنقل الواقعة شلي عمله عن طنيق ش   أ ن كمــا هــو الشــأن فــي  

 . ( 1) شهادة الشهود 

حلــة التحقيــق الابتــداعي، ولا يكتمــل وبداية تكوين الدليل لا تبدأ شلا في من

 .(2)هذا الدليل شلا في منحلة المحاكمة بعد استيفاء الشنوط القانونية المطلوبة

شــاهد   قتضاها يدلي الشاهد بمعلومــات عمــاوالشهادة هي وسيلة ش بات بم

أو أدنكه بحواسه عن طنيق واقعة معينة أو ظنوف  اصة بالجنيمــة أو  أو سمعه

 .(3)ها أمام سلطة التحقيق أو الحكمعن الجنيمة بنمت

 
دان الفكــن العنبــي  –ه بالفقه وأحكــام الــنقض د. مأمون محمد سلامه: قانون الإجناءات الجناعية معلقاً علي(  1)

1980   764. 

 .9دان النهضة العنبية    2000د. أبو العلا علي أبو العلا النمن: الجديد في الإ بات الجناعي (  2)

 .156   2006د. حسني الجندي: شنح قانون الإجناءات الجناعية الجزء ال اني (  3)
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وقد قنن المشنع أن كافة القواعد والصــول المقــننة قانونــاً فيمــا يتعلــق 

نــ  ي ــالف ذلــك،  ع في المواد الجناعيــة شلا شذا وجــدبالشهود في المواد المدنية تتب

وهذ  القاعدة تعد بم ابة مبدأ عام ويج  العمــل بهــا فــي جميــع الحــوال ســواء فــي 

 .(1)حقيق أو في دون المحاكمدون الت

 لــي ش بــان الشــ  وتنص  الشهادة في مجال القانون الجناعي شجمــالاً ع

بما اتصل لعلمه بواسطة أية حاسة من حواسه التي تمكنــه مــن المشــاهدة أو الســمع 

أو التذوق أو اللمس أو الشم أو رينهــا ممــن تتــوفن مــن وســاعل أ ــنى تمكنــه مــن 

سواء كان ذلك لإ بات الجنيمة ونســبتها شلــي المــتهم  شدناك أي أمن يتعلق بجنيمة،

. وهي بذلك يعــد الــدليل العــادي فــي المســاعل (2)أو نفي الجنيمة أو نفي نسبتها شليه

 .(3)الجناعية حيث ينص  الإ بات علي وقاعع مادية يصع  عادة ش باتها بالكتابة

ق والإ بــات فــي المــواد الجناعيــة بشــهادة الشــهود ســبق كــل أنــواع الطــن

 .(4)ال نى للإ بات، وقد وند هذا النوع من الإ بات في الآ ان التاني ية الولي

وللشهادة كدليل ش بات علاقة بوساعل الإ بات ال نى كالكتابة والاعتناف 

 .(5)وال بنة والاستجوا  والمعاينة والقناعن

وشهادة الشهود تعتبن عماد الإ بات في المساعل الجناعية، ويبــين هــذا مــن 

ــع م ــاء جم ــهادة أ ن ــون للش ــا يك ــناً م ــة، وك ي ــدها ال الب ــة فنج ــاقي الدل ــا بب قاننته

 
 .545ون الإجناءات الجناعية   د. محمود محمود مصطفي: شنح قان(  1)

   1998دان النهضــة العنبيــة  –د. عبد الــنءوف مهــدي: شــنح القواعــد العامــة للإجــناءات الجناعيــة (  2)
373. 

 .297   1988دان النهضة العنبية  –د. محمود محمود مصطفي: شنح قانون الإجناءات الجناعية (  3)

 .8   1980نسالة القاهنة  –ليل ش بات في المواد الجناعية د. شبناهيم شبناهيم ال ماز: الشهادة كد(  4)
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كمــا  .(1)الاستدلالات أو التحقيق الابتداعي أكبن ال ن في القضاء بالإدانة أو البــناءة

أنها من أدلة الإ بات الهامة أمــام المحكمــة مــن حيــث الواقــع وشن كانــت مــن حيــث 

اقتناعهــا قــد تــأتي فــي منتبــة تاليــة لك يــن مــن  التأ ين علي عقيدة المحكمة وتكــوين

الدلة، ومن هنا فإن دناسة الشهادة كدليل ش بات تعتبن من الموضوعات الهامة فــي 

 الإ بات.
وللشهادة التي يدلي بها الشاهد  صاع  تنفند بها، فهــي ش صــية يجــ  

يم الهليــة أن يؤديها الشاهد بنفسه، شذ لا تجوز فيها الإنابة، حتى لو كان الشاهد عد

 أو قاصناً.

والشهادة قد تكون شــهادة نؤيــة أو شــهادة ســمعية أو حســية تبعــاً لإدناك 

 .(2)الشاهد

والشهادة حجة رين قاطعة وذلك بعكس الإقنان واليمين، أي أن مــا ي بــت 

 بها يقبل النفي بشهادة أ نى أو بأي طنيق ن ن من طنق الإ بات.

 بيهة بها كال بنة والاعتناف والكتابة.وت تلف الشهادة عن رينها من النظم الش

 الشهـــادة والكتابـــة:

الكتابة المدونة في ونقة نسمية أو عنفيــة هــي تصــنف قــانوني اتجهــت 

 .(3)الإنادة فيه شلي شحداث أ ن قانوني معين

والكتابة المفنرة في ونقة نسمية أو عنفية لها حجة في الإ بات تتفــاوت 

نسمية( من أقوي أدلة الإ بــات فــي القــانون المــدني ولا قوة وضعفاً وتعد الكتابة )ال

يجوز ش بات ما ي الفها بشهادة الشهود لو التصنف زاد عن نصا  معين )عشنون 

 
 .164   1990د. حسن صادق المنصفاوي: المنصفاوي في المحقق الجناعي (  1)

، دان النهضــة العنبيــة   2طبعــة  2مون محمد سلامه: الإجناءات الجناعية في التشــنيع الليبــي ج د. مأ(  2)
206. 
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جنيهــاً( وحجيتهــا تمتــد شلــي الكافــة مــن النــاس ولا تســقط شلا عــن طنيــق الطعــن 

 بــالتزوين. ولهــا قــوة فــي التنفيــذ بهــا مباشــنة دون حاجــة شلــي حكــم، ويكــون ذلــك

 .(1)بالصونة التنفيذية للونقة

والقاعدة العامة فــي المســاعل الجناعيــة أن الونقــة ســواء كانــت عنفيــة أو 

نســمية لــيس لهــا حجيــة  اصــة فــي الإ بــات وت ضــع ككــل الدلــة لمطلــق تقــدين 

القاضي، وذلك ب لاف الإ بات بالشهادة الذي يعتمد عليــه القاضــي الجنــاعي كــدليل 

 وساعل ش بات الدعوى الجناعية. مباشن وقوي ويعتبن من أهم

 الشهـــادة والاعتـــراف: 

 من قانون الإثبات المصري علي أن: 103تنص المادة 

)الإقرار هو اعتراف الخصــم أمــام القضــاء بواقعــة قانونيــة مــدعي بهــا 

. ويتبــين مــن نــ  عليهت وذلك أثناء السير فــي الــدعو  المتعلقــة بهــذل الواقعــة(

ن لواقعة معينة علي اعتبان أنها حصلت والتقنين يعد عمل المادة أن الاعتناف تقدي

مادي كالشهادة فالصلة بــين الاعتــناف والشــهادة أن كلاهمــا واقعــة ماديــة تنطــوي 

وكلاهما من أدلة الإ بات ومــن  (2)علي تصنف قانوني ويتنت  عليها نتاعج قانونية

 شجناءات التحقيق والهدف منهما كشف الحقيقة.

مهــا تتضــمن شدلاء بمعلومــات معينــة عــن ال يــن أمــام ســلطة  والشهادة في مفهو 

التحقيــق تتعلــق بالجنيمــة وهــي شمــا تكــون شــهادة نؤيــا أو شــهادة ســمعية أو حســية تبعــاً  

 . ( 3) لإدناك الشاهد 

أما الاعتناف فهو شقنان المتهم علي نفســه بانتكــا  الوقــاعع المكونــة للجنيمــة،  

ل صدنت من ال يــن فيكــون المعتــنف فــي  وليس علي ال ين، وشذا تطنق الاعتناف لمساع 
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ولــذلك كــان الاعتــناف مــن أقــوي الدلــة فــي    ( 1) موقف الشهادة علي ال يــن لا الاعتــناف 

ــام القضــاء.   ــان أم ــل وك ــة ولا يحتمــل تأوي ــناف الجنيم ــي اقت ــان نصــاً ف ــات شذا ك الإ ب

فــي  فالاعتناف الذي يجيز للمحكمة أن تقضي بناء عليه بالإدانة هو الــذي يحصــل أمامهــا  

 . ( 2) الجلسة أي اعتنافاً قضاعياً 

 الشهـــادة والخبـــرة:

ال بين هو كــل شــ   لــه دنايــة  اصــة بمســألة مــن المســاعل، يســتلزم 

 .(3)فحصها كفاية  اصة فنية أو علمية لا يشعن المحقق بتوافنها في نفسه

ــين كــل مــن ال بــنة والشــهادة فــي أن كلاهمــا مــن  و مــة صــلة تشــابه ب

كلاهما تستعين به السلطة القضاعية ليقننا أمامها ما تم شدناكه شجناءات التحقيق، و

وت تلف الشهادة عن ال بــنة، فالشــهادة وســيلة  (4)من أمون في سبيل كشف الحقيقة

ش بات تهدف شلي جمع الدلة اللازمة في الدعوى، أما ال بنة فهي وسيلة قصد منها 

 ق من الوجهة الفنية.تقدين دليل قاعم في الدعوى لمساعدة القاضي أو المحق

 الشهـــادة والاستجــــواب:

الاستجوا  هو طنيق من طنق تحقيق الدعوى لاستجلاء بعض عناصن 

ووقاعع المنازعة توصلاً لمعنفة وجه الحق فيها، وحق الاســتجوا  مقــنناً لســلطة 

 105التحقيق وللمحكمة ولكل من ال صوم أن يطلبه حالة حضــون ال صــم مــادة )

 .(5)ش بات(

تشابه الاستجوا  مــع الشــهادة فــي أن كلاهمــا وســيلة لإ بــات الــدعوى وي

ومن شجناءات التحقيق، وأنهما يستعان بهما في كشف الحقيقة. شلا أنه ي تلــف عــن 

 
 .19   6919طبعة  –دان النهضة العنبية  –د. سامي صادق الملا )اعتناف المتهم دناسة مقاننة نسالة دكتونا   (1)
 .541مطبعة دان النشن    1966طبعة  –د. محمود محمود مصطفي: قانون تحقيق الجنايات  (2)
 .552   –الجزء الول  –منجع سابق  -علي زكي العنابي باشا: المبادئ الساسية للإجناءات الجناعية  (3)
 .468   1969د. أحمد فتحي سنون: أصول قانون الإجناءات الجناعية طبعة  (4)
، قانون الإ بات نقم 167   1985د. عبد الوها  العشماوي: شجناءات الإ بات في المواد المدنية طبعة    (5)

 .1968لسنة  25



 (31) 

الشهادة في أن المتهم يمكن أن يتنازل عن الاستجوا  أمام المحكمة ولا يجبن عليه 

  لمصــلحة المــتهم وحــد . لوجود قاعدة في القانون المصني تقنن حظن الاستجوا

هذا علي  ــلاف الشــهادة فــلا يمكــن التنــازل عنهــا لنهــا وجــدت لصــالح الــدعوى 

ولصالح الحقيقة. ولذا يجبن الشاهد علي الإدلاء بمــا أدنكــه ويعاقــ  علــي امتناعــه 

حالة عدم حضون  للشهادة دون عذن. أما الاستجوا  ففي حالات معينة يجوز فيــه 

ا  الناع  عن عديم الهلية أو ناقصها، والولي أو الوصي الإنابة م ل جواز استجو

ش بــات( والشــ ا  المعنويــة يوجــه الاســتجوا  لمــن يم لهــا  107أو القيم )مــادة 

ب لاف الشهادة التي لا يجوز الإنابة فيها فالشــاهد يــدلي بالمعلومــات التــي  (1)وذلك

 أدنكها هو بنفسه بإحدى حواسه.

 الشهـــادة والمعاينـــة:

معاينة هي الانتقال لمحل الواقعة وفح  المكان وملابساته جيداً لتتمكن ال

المحكمة من تكوين اعتقاد سليم ملم بحقيقــة الواقعــة واســت لا  وجــه الحكــم فيهــا 

وذلك دون الاعتماد علي الدلــة الموجــودة فــي الــدعوى وذلــك لتســتقي الــدليل مــن 

 .(2)ملامسة الحالة ذاتها في الواقع وعلي الحقيقة

والمعاينة وسيلة لجمع الدلة المادية. ولذلك فهي تتفق مع الشهادة فــي أن 

كلاهما وسيلة ش بات تنقل شلي حيز الدعوى دليلاً يتعلــق بإ بــات الجنيمــة وشســنادها 

شلي المتهم. ولكن ت تلف عن الشهادة في أن المعاينة دليل مــادي أمــا الشــهادة فهــي 

 .(3)المادية دليل ش بات مادي الهدف مها جمع الدلة
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 الشهـــادة والقرائـــن:

 القرينـــة: 

هي استنتاج حكم علــي واقعــة معينــة مــن وقــاعع أ ــنى وفقــاً لمقتضــيات 

العقل والمنطق بمعني أن الواقعة المناد ش باتهــا شنمــا يســت ل  حــدو ها مــن وقــاعع 

 .(1)أ نى  ابتة قام الدليل عليها

القنينــة القضــاعية أنهــا  من قانون الإ بات المصني عنفــت 100والمادة 

تتنك لتقدين القاضي استنباط كل قنينة لم يقننها القانون ولا يجــوز الإ بــات بهــذ  

 القناعن شلا في الحوال التي يجيز فيها قانون الإ بات بشهادة الشهود.

بما يدل علي أن البينة )شــهادة الشــهود( والقــناعن متلازمتــان فمــا يجــوز 

 .(2)ه بال انيةش باته بالولي يجوز ش بات

ومــن هنــا يتضــح أن الإ بــات بــالقناعن وســيلة ريــن مباشــنة مــن وســاعل 

الإ بات باعتبان أن المحكمة لا يتوافن لديها أدلة ش بات علي الواقعة المنسوبة للمتهم 

وشنمــا تســتنبط حــدو ها مــن الوقــاعع ال ــنى التــي أحاطــت بهــا وتــؤدي شلــي هــذا 

 .(3)الاستنتاج بحكم اللزوم العقلي

 وتنقسم القناعن شلي نوعين: قناعن قانونية وقناعن قضاعية.
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 المطل  ال اني

 أنواع الشهادة

يقسم جان  من الفقه الدلة في الدعوى الجناعية شلي أدلــة مباشــنة وأ ــني ريــن  

مباشنة، استناداً شلي مدي العلاقة التي تنبط الدليل بالواقعة محل الاتهام. فحيث تكــون تلــك  

أي أن القاضــي يحصــل علمــه منهــا بالواقعــة المطلــو  ش باتهــا بصــونة    العلاقة مباشــنة؛ 

، فالدليل حينعذ يكون مباشنا؛ً لنها تحمــل فــي ذاتهــا قوتهــا أو قيمتهــا الإقناعيــة،  ( 1) مباشنة 

متى توافنت لها الشنوط التي يتطلبها القانون. وم الها: الشهادة والاعتناف متــى تــوافنت  

. وأمــا  ( 2) ها القانون في البحث عنهــا وفــي تقــديمها ومناقشــتها فيهما كافة الشنوط التي يتطلب 

الواقعــة التــي تم ــل مضــمون الــدليل بعــض العمليــات الفكنيــة مــن فحــ   حيث تقتضــي  

وتحليل واستقناء واستنباط فها يعد الدليل ريــن مباشــن وم الهــا: القــناعن، فهــي تقــوم علــي  

شلــي مــا بينهمــا مــن علاقــة  است لا  وجود واقعة معلومــة مــن أ ــنى مجهولــة اســتناداً  

، أن  منطقة حتمية؛ بحيث لا تحتمل تأويلاً ن ــن. ومــن أم لتهــا مــن قضــاء محكمــة الــنقض 

، وأن ضــبط  ( 3) المتهم يكفي للدلالة علــي شحــناز  الم ــدن   وجود ن ان الم دن بجي  جلبا  

المتهم وهو يد ن الحشيش يكفي لاعتبــان  محــنزاً لتلــك المــادة مــن ريــن أن يضــبط معــه  

. وتنقسم الدلة شلي أدلة علي الاتهــام وأ ــنى للــت ل  منــه  ( 4)  عنصن من عناصنها فعلًا 

 )أدلة الدفاع(، أو أدلة لل بوت وأدلة النفي. 

وتعتبــن شــهادة الشــهود مــن الدلــة المباشــنة التــي تنصــ  مباشــنة علــي 

الواقعة المناد ش باتها، ومن  م فهمي تتضمن قوتها في الإ بات شذا ما قدمت محاطــة 
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. أهمها تقسيمها شلي شهادة مباشــنة (1)لضمانات وللشهادة تقسيمات عديدة في الفقهبا

ورين مباشنة، وقد تكون الشهادة بالتسامع وهي جاعزة، وللقاضي أن يقــدنها ريــن 

. كمــا أن الشــهادة (2)منــه اقتناعــه الاعتماد عليها وحدها كــدليل يســتمدأنه لا يجوز 

 يحددها القانون في كل حالة. بالشهنة العامة لها قوة في الإ بات

 الشهادة المباشرة:

ــق  ــي المحق ــذ  الصــونة يتلق ــي ه ــهادة، وف ــوذج الصــلي للش ــي النم وه

ها المعلومات من الشاهد مباشنة. حيث يدلي الشاهد بما أدنكه بنفسه من وقاعع عنف

ها بعينه، أو سمعها بأذنه أو شمها بأنفه فيقنن بمــا معنفة ش صية وذلك شما لنه نن

أو ما وقع من ال ين أمامه، كما لو ذكن أنه شاهد المتهم يطلــق النصــا   (3)هد شا

 علي المجني عليه ويصيبه.

وقد يكون الإدناك بحاسة السمع، كما لو ذكن الشــاهد أنــه ســمع عبــانات 

 .(4)القذف أو الس  التي وجهها المتهم للمجني عليه

ه اشــتم ناعحــة : كمــا لــو ذكــن الشــاهد أن ــوقد يكون الإدراك بحاســة الشــم

 ال من تنبعث من الش   الم مون في قضايا السكن.

 الشهادة غير المباشرة:

ويطلق عليها الشهادة السماعية وتسمي أيضاً بالشهادة من الدنجــة ال انيــة 

وت تلف هذ  الشهادة عن الشهادة المباشنة )الصلية( في أن الشاهد هنــا يشــهد بمــا 

أنــه فهو لــم يــن الواقعــة بعينــه ولكــن شــهد سمع عن رين ، ومن  م كانت سماعية، 

 .(5)ها أو سمعها بأذنهسمع الواقعة ينويها له من نن
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م ل أن يشهد ش   أمام القضاء أنه سمع ش صاً أ ــن ي بــن  أنــه نأي 

 .القاتل أو سمع مصدن العيان الناني

ويقصد بالشهادة رين المباشنة المعلومات التي يدلى بهــا أحــد الشــ ا  

شذا جــاز  –يعاينها بنفسه وشنمــا نقــلا عــن شــ   ن ــن. فهــي شــهادة عن واقعة لم 

ت الف التعنيف الذي حددته محكمة النقض ذاتها للشهادة حين قالــت أن:  –التعبين 

"الشهادة فــي الأصــل هــي تقريــر شــخص لمــا يكــون قــد ر ل أو ســمعه بنفســه أو 

 .(1)أدركه علي وجه العموم بحواسه"

ضــع ال قــة شلا شذا كانــت  مــنة معلومــات والشــهادة بطبيعتهــا لا تكــون مو

أدنكها الشاهد بحواسه، وما عدا ذلك )الشهادة ال ين مباشنة( شلا معلومــات تناهــت 

  .(2)شلي سمع الشاهد نقلاً عن ال ين، فإنها معنضة للتحنيف ويشوبها الشك

ولذلك فإن حظ هــذا النــوع فــي  قــة القضــاء ضــعيل. ولا يمكــن أن يعتبــن 

اً في الدعوى، وشنما لا بأس مــن أن تعتمــد عليهــا المحكمــة لتعزيــز وحد  دليلاً كافي

أدلة أ نى في الدعوى. ولكن شذا اعتمدت المحكمة علي الشهادة الســماعية وحــدها 

كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال ويني البعض عدم قبول شهادة السماع شلا 

استحال سماع شهادته لمنض شذا مات الشاهد الصلي الذي عاين الواقعة بنفسه أو 

 أو  لافه. (3) طين

ويني ن نون قبول الشهادة السماعية سواء كان الشاهد الصــلي حيــاً أو 

ميتاً، وسواء اعتنف بها أو أنكنها فلمحكمة الموضوع أن تستند فــي ســبيل تكــوين 

 .(4)عقيدتها علي أقوال الشهود متى اقتنعت بصحتها
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لا يشهد الشاهد شلا بمــا أدنكــه يج  أك نأي ن ن يقنن أنه وشن كان وهنا

بحواسه، ولكن عندما يتعذن الوصول للشاهد لموته أو ل يبته. فليس في القــانون مــا 

ن كانــت قيمتهــا فــي الإ بــات ضــعيفة. لكــن لا يمنع من سماع م ل هذ  الشــهادة، وش

يصح أن تنحي جانباً. فالقانون تنك للقاضي حنية تامة في الوصول للحقيقة ولذلك 

 .(1)از حالة عدم حضون الشهود للجلسة تلاوة شهادتهم من المحاضنأج

 الشهادة بالتسامع:

قد يكون موضوع الشهادة ششاعة عامة تداولتها اللسن مــن ريــن شمكــان تتبعهــا  

شلــي أصــلها، وهــذ  أضــعف أنــواع الشــهادات، لنهــا لجهــل مصــدنها لا يمكــن تحقيقهــا  

بمــا يتســامعه النــاس، لا تنصــ  علــي الواقعــة  ومناقبة صحتها فالشــهادة بالتســامع شــهادة  

المناد ش باتها بالذات ولا تنس  لحد بذاته بل شلي النأي الشاعع بين الناس ولذلك فلا يمكــن  

ومن  ــم كانــت الشــهادة بالتســامع لا    ( 2) تحني وجه الصدق فيها. لعدم تحديد من تنس  شليه 

. حيــث  ( 3) ة أ ــنى فــي الــدعوى تعززهــا تلقي قبولاً في الإ بات الجناعي شلا شذا ساندتها أدل ــ

يقبل الشهادة بالتسامع علي سبيل الاستعناس وباعتبان أنها مجند قنينة لا يؤ ذ بهــا شلا فــي  

 ك ين من الحذن والاحتياط. 

وفي كــل الحــوال فالشــهادة بالتســامع جــاعزة وللقاضــي أن يقــدنها فهــي 

يها وحدها كدليل يستمد ت ضع للسلطة التقدينية للقاضي. لكن لا يجوز أن يعتمد عل

 .(4)منه اقتناعه
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 الشهادة بالشهرة العامة:

أما الشهادة بالشهنة العامة فليست بشهادة بالمعني الصحيح بل هي ونقــة 

ا شــهود يعنفــون ة، تدون فيها وقاعع معينة يشــهد به ــمكتوبة، تحنن أمام جهة نسمي

 هذ  الوقاعع عن طنيق الشهنة العامة.
علام الونا ــة ومحضــن حصــن التنكــة وتقــدين وفي مصن يمكن اعتبان ش

ريبة المفقود من قبيل هذ  الوناق. وذلك بناء علي شــهادة طاعفــة مــن النــاس وفقــاً 

. وللشــهادة بالشــهنة العامــة لهــا قــوة فــي (1)لما عنفو  عــن طنيــق الشــهنة العامــة

 الإ بات يحددها القانون في كل حالة علي حدة.

 حكم شهادة الأعمى:

لــي قبــول شــهادة العمــى فــي الحــالات التــي يكتفــي فيهــا أجمــع الفقــه ع

بالسماع، أما الحالات التي تحتــاج شلــي نؤيــة ومعاينــة فــلا تقبــل شــهادته ويوضــح 

الشناح سب  قبول شهادة العمى بأنه لا ي تلف علي المبصــن فــي شدناك الواقعــة 

 سماعياً بل قد تكون قوة تنكيز  علي السمع تفوق المبصن.

ني يأ ــذ بشــهادة العمــى فــي القــوال التــي ســمعها لا والقــانون المصـ ـ

 .(2)الفعال

 

 حكم شهادة الأصم والأبكم:

من قانون الإ بات المصني علي أن من لا قدنة له علي  83تن  المادة 

الكــلام يــؤدي الشــهادة شذا أمكــن أن يبــين مــناد  بالكتابــة. أمــا مــن يجهلهــا فــيمكن 

و ل ــتهم والقــانون شذ يأ ــذ بشــهادة هــؤلاء استدعاء من له  بــنة لتفســين ششــانتهم أ
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يطبق القاعدة العامة التي تقنن عدم جواز ند الشهود لي سب  شلا شذا كــانوا ريــن 

 قـــــــــــادنين علـــــــــــي التمييـــــــــــز لهـــــــــــنم أو حدا ـــــــــــة ســـــــــــن 

أو منض وبالتالي طالما كان الش   له قدنة علــي التميــز فيكــون لــه قــدنة علــي 

 الشهادة.
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 المبحث ال انى 

 توافنها في الشاهد  الشنوط الواج 

: تطب  فيما يختص بالشــهود ( أ.ج مصري علي أنه116نصت المادة )

 .288ت 287ت 286ت 285ت 283أحكام المواد 

تحــنم ند الشــهود لي  285 اصة بحلف اليمين، والمادة  283والمادة 

تجيز الامتناع عن الشهادة ضــد المــتهم لكــل مــن أصــوله  286سب  كان، والمادة 

نبه وأصهان  شلــي الدنجــة ال انيــة وزوجــه ولــو بعــد انقضــاء نابطــة وفنوعه وأقا

الزوجية، وذلك ما لم تكن الجنيمة قد وقعت علي الشاهد أو أحد أقانبه أو أصهان  

 القنبين، أو شذا كان هو المبلغ عنها أو شذا لم تكن هناك أدلة ش بات أ نى.

ــادة   ـ 287والم ــننة فـ ــد المق ــة للقواع ــهادة الجناعي ــع الش ــانون ت ض ي ق

المنافعات بالنسبة لمنع الشاهد مــن الشــهادة أو لإعفاعــه منهــا، بينمــا أباحــت المــادة 

 سماع المدعي بالحقوق المدني كشاهد مع حلف اليمين. 288

والشاهد هو الش   الذي وصل شليه عن طنيق أيــة حاســة مــن حــواس 

من عــزم علــي معلومات عن الواقعة الجناعية، وشذا كانت الجنيمة بالنسبة شلي رين 

انتكابها بها أمناً عانضاً يشاهد  ويستقي معلوماته وفق الظــنوف، فمــن الطبيعــي 

أن كل ش   مهمــا كــان ســنه أو جنســه يصــلح لن يكــون شــاهداً، ومهمــا كانــت 

 .(1)علاقته بأطناف الواقعة الجناعية شلا شذا اعتبن  القانون رين أهل للشهادة

شاهد نفي، والول يكون متى كانــت والشاهد شما أن يكون شاهد ش بات أو 

الدعوى مطنوحة أمام القضاء وكانت النيابة العامــة تؤيــد دعواهــا بمعلومــات أحــد 

 الشهود، وشذا كان من يستند شلي الشاهد هو المتهم فهو شاهد نفي.
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وقد عنفت محكمة النقض المصنية الشاهد بأنــه: مــن أطلــع علــي الشــ  

أ.ج الش   شــاهداً بمجــند دعوتــه لداء  283ة عيناً، وقد اعتبن القانون في الماد

 .(1)الشهادة

 –و مة شنوط يج  توافنها لدي الشاهد لكي يدلي بشهادته، وقد عنفنــا 

أن تقدين توافن الشنوط العامــة متــنوك لقاضــي الموضــوع دون نقابــة  –من قبل 

عليه من محكمة النقض، أمــا جــواز أو عــدم جــواز الإ بــات بالشــهادة فهــي مســألة 

ومن المقنن أن عدم جواز الإ بات بالشهادة ( 2)ونية ت ضع لنقابة محكمة النقضقان

لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقــاء نفســها، بــل يلــزم أن 

 يتمسك ال صم به.

 الشروط العامة للشهادة:

، فــإذا فقــد : ويقصد بها القدنة علي أداعها من عقل وتمييزالأهلية لأداء الشهادة -1

. ولا تتوافن أهليــة (3)الشاهد أحدهما لا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال

الداء والتكليف شلا بالعقل والإدناك والتمييز أي القدنة علي فهم ماهية الفعل 

وطبيعته وتوقع نتاعجه التي تنطوي علي اعتداء علي حق أو مصلحة يحميهــا 

الجناعي ضنونة توافن التمييز فــي شــ   القانون ولذلك اشتنط في الإ بات 

الشاهد بحيث لا تقبل الشهادة شلا ممن توافن لديه التمييز وقت تحمــل الشــهادة 

ووقت أداعها، فإذا ت لــف التمييــز لصــ ن ســن أو ســكن بــين أو جنــون تنتفــي 

 .(4)أهلية الش   لداء الشهادة

بوصــفها : عنصن جوهني معتد به لتنت  الشهادة ن انهــا وأهلية الشاهد

دليل ش بات، أما شذا حلف الشاهد اليمين وكان عدم الهلية أو ناقصها لي سب  فإن 
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الشهادة لا يعول عليها شلا أنها شجناء استدلالي كما هو الحال بالنسبة للص ين الذي 

 .لم يبلغ النابع عشنة

 شهادة الطفل غير المميز:

ته شذ لا يعقــل مطالبــة شذا كان الشاهد حد اً ص يناً لا يميز لــه تقبــل شــهاد

طفل ص ين بأداء الشهادة وهو رين أهل لقول الحقيقة التــي لا يميزهــا وهــو يطلــق 

ل ياله العنان فيكــذ  وهــو لا يــدني أمــناً منكــناً ي ــالف الحقيقــة لنــه لــيس لهــذ  

 الحقيقة مفهوم  ا  في عقله.

أن  ولكن وفقاً لمبدأ حنية القاضي في تكوين اقتناعه، فإنه يمكــن للقاضــي

يســمع هــذ  الشــهادة علــي ســبيل الاســتدلال وأن كانــت لا تعــد دلــيلاً كــاملاً يمكــن 

التعويض عليه عنــد الحكــم بالإدانــة وشنمــا يجــ  أن تــدعم بأدلــة أ ــنى ما لــة فــي 

الدعوى. شذ قد نجــد أنفســنا فــي حاجــة شلــي شــهادة الطفــال و اصــة شذا كــانوا هــم 

ليل الوحيــد فــي الــدعوى هــو شــهادة أنفسهم المجني عليهم، وكذلك عندما يكون الــد

الطفل. في م ل هذ  الحالات قد يستعصي علي القاضي الوصول شلي الحقيقة ب يــن 

الشهادة، ويكون من الضنوني الاستعانة بال صاعي النفسي للشهادة لفح  أقوال 

 الطفل.

. من علماء الــنفس، أنــه يجــ  تهيعــة الظــنوف الملاعمــة (1)ويني البعض

لطفل في أي منحلــة مــن مناحــل الــدعوى والابتعــاد عــن مظــاهن عند أ ذ أقوال ا

استعمال الشدة أو الت ويف أو التدليل الزاعد أيضاً والحــن  علــي ســؤاله فــي جــو 

مبسط  ال من المظاهن علي قدن الإمكان علي أن يمهد للطفل قبل اســتجوابه بجــو 

يــؤدي بــه شلــي  تسود  الطمأنينة وال قة في النفس مع عدم التبســيط الشــديد الــذي قــد

الانسياق وناء ال يال و اصــة بالنســبة للأطفــال المحــنومين مــن الحنــان، ويجــ  

علي القاضي أن يحتنس لن الطفل يكذ  كمــا يتــنفس دون أن يشــعن شلا أن فطنــة 
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القاضي وشلمامه بقواعد علم النفس أو الاستعانة بأهل ال بنة، فيــه ضــمانة وصــمام 

 ـ ــين الشــ ــز بـ ــتطيع أن يميـ ــى يسـ ــن، حتـ ــة أمـ ــهادة الكاذبـ ــحيحة والشـ  هادة الصـ

 أو الملقنة وحتى لو كان سماعه لهذ  الشهادة علي سبيل الاستدلال.

 الشيخوخة:

الشي و ة منحلة متقدمــة مــن الســن، تفقــد الإنســان القــدنة علــي التمييــز 

والإدناك، وهذ  المنحلة رين مقيدة بسن معينة ووصول الإنسان شلي هذ  المنحلــة 

انع بالهنم بحيث يكون الش   فاقداً للإدناك والتمييــز ويعــد هو ما عبن عنه الش

في منتبة الطفل الذي لم يتجاوز الســابعة ولــذلك لا تقبــل شــهادته ولــو علــي ســبيل 

.، وتقــدين مــا شذا كــان الشــ   قــد (1)الاستدلال، كما يذه  شلي ذلــك بعــض الفقــه

ة وصل شلــي منحلــة الشــي و ة مــن عدمــه مســألة موضــوعية ت ــت  بهــا محكم ــ

 الموضوع.

. تصي  الفند فــي أحــدى قدناتــه والإنســان (2)ومنجع ذلك أن الشي و ة

عندما يصل لهذ  المنحلة، فإن أهليته للشهادة تقل بشكل واضــح لنهــا تتــأ ن بتقــدم 

 السن.

والمسن فــي منحلــة الشــي و ة تحــدث لــه ت يــنات جســمانية شذ تــنتعش 

وقــوة ســمعه كمــا تحــدث لــه  الم تلفة، فيقــل مــدي شبصــان  شحساساتهأطنافه وتقل 

، فيوجه اهتماماته النانيةت ينات نفسية شذ يضطن  حكمه علي المون وتزداد فيه 

 شلي نفسه كما يضطن  أيضاً وجدانه وشعون .

 
 .794د. هلالي عبد الله أحمد، المنجع السابق الإشانة شليه   (1)
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 المـــرل:

ويقصد به جميع المناض العقلية التي تفقد الإنسان القــدنة علــي التمييــز 

موضــوعية التــي ي ــت  بهــا قاضــي وتقــدين حالــة الشــاهد العقليــة مــن المســاعل ال

 الموضوع.

بأنــه "مــن المقــنن أن تقنيــن حالــة المــتهم  (1)وقد قضت محكمــة الــنقل

ــة  ــي ت ــت  محكم ــاعل الموضــوعية الت ــن المس ــي الصــل م ــان ف ــة وأن ك العقلي

الموضوع بالفصل فيها، شلا أنه يتعين ليكون قضاؤها ســليماً أن تعــين  بيــناً للبــت 

 دماً".في هذ  الحالة وجوداً وع

 شهادة المحتضر:

أقوال الشاهد المحتضن يج  أن تكون محــل بحــث دقيــق نظــناً لن هــذ  

القوال تتم في لحظة توديع للحياة والمحتضن رالباً ما يصــا  بضــعف طبيعــي أو 

أو الهــذيان يحنمانــه مــن الســيطنة  ةنف ــ طضعف في القدنة الذهنية أو نوع من ال

، ومن الملاحظ أنــه مــن الممكــن أن تبقــي حالــة علي قوا  العقلية والذهنية والحسية

 ذهنية معينة علي ما هي عليه حتى الموت.

وقد تعتني نفوس المحتضنين المجني عليهم حالة من اليأس الحاد بسب  

أنهــم يموتــون دون أن ينــتقم لهــم أحــد، حتــى أنــه تنتــاد م يلــتهم شــبهات رامضــة 

ن  ويجــوز أن يمــوت ونزعــات شلــي تشــديد وطــأة المســعولية علــي الشــ   المــذ

 ش   ويكذ  نرم ذلك  جلاً أو حقداً أو انتقاماً.

ولــذلك فقــد اســتقن فــي علــم الــنفس القضــاعي مبــدأ وجــو  الت لــي عــن 

الإحساس بقدسية أقوال المحتضنين وضنونة التزام الحيطة والحذن في تقييم هــذ  

قــف علــي القوال ولا يمكن شيجاد حل موحد لقيمة شهادة المحتضــن لن المــن يتو

 
 .642  135نقم  28مجموعة أحكام النقض س  1977أكتوبن  22نقض  (1)
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نوع المنض أو الجزء المصا  ومد تأ ين  علي العمليات العقلية للشهادة بالإضافة 

 .(1)شلي القيم ال لاقية للمحتضن نفسه

 .(2): وقضي ب نه

"من المقنن أن من حق المحكمة أن تعتمد علي أقوال الشاهد متــى و قــت 

عليه وهــو يحتضــن بها وأطمأنت شليها فلا ت ني  عليها أن هي أ ذت بأقوال المني 

مادامت قد أطمأنت شليها وقدنت الظنوف التي صدنت فيها، لما كان ذلــك، وكــان 

البين من الإطلاع علي محضن جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطل  شلــي المحكمــة 

شجناء تحقيق معين في حدود ما ي ين  بأسبا  طعنه عن قــدنة المجنــي عليــه علــي 

من بعد أن ينعي عليها قعودها عن شجناء تحقيق  التكلم بتعقل عق  شصابته فليس له

 لم يطل  منها.

 حرية الاختيار: -2 

لا تقبل الشهادة كــدليل ش بــات فــي مــدلولها القــانوني، شلا مــن عاقــل بــالغ، 

وكان متمتعاً بقوا  العقلية حن الإنادة، بعيداً عــن حــالات عــدم الصــلاحية القانونيــة 

 لداء الشهادة.

ة أن يتمتع الشاهد بحنية الا تيان وقت أداعهــا، فــإذا ويشتنط لداء الشهاد

، وقــد (3)كان  اضعاً في ذلك الوقت لإكنا  مادي أو معنــوي كانــت شــهادته باطلــة

"كــل شجناءات جناعية بالن  علي أن:  2فقنة  302نصت علي هذا الشنط المادة 

هديــد قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشــهود تحــت وطــ ة الإكــرال أو الت

 يهدر ولا يعول عليه".

 ويميز الفقه بين نوعين من الإكنا : الإكنا  المادي والإكنا  المعنوي.
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: يؤدي شلي شنعــدام الإنادة كليــة لمــن يــؤ ن عليــه، ويشــل شنادة فالإكرال المادي)أ( 

رين حنكة عضوية مجندة الصفة الإناديــة ( 1)الشاهد علي نحو لا ينس  شليه

  يتحقق بأي دنجة من العنف وتبطل الشهادة طالما فيه وهذا النوع من الإكنا

 مساساً بسلامة الجسم.

: يتم ل في التهديد بإيذاء الش   )الشاهد( في نفسه أو مالــه الإكرال المعنوي) ( 

أو أولاد . وأ ــن  تنهيــ  الــنفس وتنويعهــا بمــا يــؤدي شلــي شنعــدام جزعــي 

 للإنادة ويذه  بقدنتها علي الإ تيان.

 وبة:حالة الغيب

المقصود بال يبوبة هــي تلــك الحالــة التــي يفقــد فيهــا الشــ   شــعون  أو  

وعيه بصفة مؤقتة أو عانضة أ ن تعــاطي كميــة مــن ســاعل أو مــادة م ــدنة تكفــي 

 لحداث هذا ال ن.

. والقضاء قد فنقا بــين أنــواع الســكن كســب  مــانع مــن المســعولية (2)وشذا كان الفقه

ي مجال الشهادة فمتي  بــت أن الشــاهد قــد تنــاول أي الجناعية شلا أن المن ي تلف ف

كمية من المواد المسكنة أو الم دن تؤدي شلي انحناف الوعي أو شضعاف ســيطنة 

 الش   علي شنادته، فلا عبنة بما شذا كان السكن ا تياني أو رين ا تياني.

وتقدين ما شذا كان الشــ   ريــن قــادن علــي التمييــز بســب  تناولــه مــادة 

ألة موضوعية ي ت  بالفصل فيها قاضــي الموضــوع، بيــد أنــه ينب ــي م دنة، مس

لكي يكون قضاؤ  سليماً أن يستعين بأهل ال بنة لتقدين هــذ  المســألة وتنــدنج هــذ  

 ش بات التي تن  علي أنه: 82الحالة في مجال المادة 

"لا يجوز ند الشاهد ولو كان قنيباً أو صهناً لحد ال صوم شلا أن يكون 

 علي التمييز بسب  هنم أو حدا ة أو منض أو لي سب  ن ن".رين قادن 

 
 .237دان النهضة العنبية    –القسم العام  –د. مأمون محمد سلامه: شنح قانون العقوبات ( 1)
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 . 560    1977، د. محمود نجي  حسني "شنح قانون العقوبات" القسم العام، دان النهضة العنبية  566



 (46) 

ــع  ــي جمي ــق عل ــن  ينطب ــانة "أو لي ســب  ن ــن" أن ال ويفهــم مــن عب

الحالات التي تؤدي شلي فقد الإنسان شعون  بصفة مؤقتة وتجعلــه ريــن قــادن علــي 

 التمييز.

 ألا يكون الشاهد محكوماا عليه بعقوبة جنائية: -3

)كل من حكم من قانون العقوبات المصري علي  فقرة أ 25نصت المادة 

عليه بعقوبة جنائية يستلزم حتماا حرمانه من الشاهدة أمام المحــاكم مــدة العقوبــة 

 سلا علي سبيل الاستدلال(.

ومفــاد هــذا الــن  أن عقوبــة الجنايــة تســل  أهليــة المحكــوم عليــه لداء 

ة أو نفع الدعوى الجناعية الشهادة وفيما عدا هذ  العقوبة، فإن حبس المتهم في جناي

أو م الفة لا يتعانض مع الهلية العامة لداء ( 1)عليه أو صدون حكم بعقوبة جنحة

الشهادة، حتى لو كانت الجنيمة التــي أديــن فيهــا هــي الشــهادة الــزون، وقضــي أن 

الحنمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة لطاعفة المحكوم عليهم ليس حنمان من حق 

دلالة ذلك الفقنة السادسة من نفــس المــادة ( 2)هو عقوبة وشمتهان لشأنهم أو ميزة بل

عقوبات التي تن  علي حنمان المحكوم عليــه بالشــ ال الشــاقة مــن الشــهادة  25

 علي العقود شطلاقاً أو أن يكون  بيناً.

ويتعين فوق ذلك علم الشاهد بالواقعة التي يشهد بهــا ش صــياً، شذا الشــهادة تقــوم  

علي الإ بان، ويج  علي الشــاهد أن يكــون قــد عــنف ش صــياً مــا    –لصل  بحس  ا   –

 يشهد به بحواسه. 

 ألا يكون الشاهد ممنوعاا من الشهادة وهؤلاء هم: -4

: فلا يصح الجمع بين صفة شاهد ووظيفة قاضي في نفــس القاضي في الدعو  -1

فــلا الدعوى، فإن القاضي لا يجوز له الحكم بناء علي معلوماتــه الش صــية، 
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يمكنه أن يشهد بمعلوماته  م يحكم بها، فإذا أعلــن القاضــي كشــاهد بنــاء علــي 

 طل  أحد ال صوم، فعليه أن يعتزل الحكم في الدعوى ويتقدم كشاهد فيها.

: كذلك لا يجوز الجمع بين صفة شاهد ووظيفــة النيابــة العامــة فــي  عضو النيابة العامة   -2

يتنك منكز  ليؤدي الشــهادة  ــم يعــود بعــد  نفس الدعوى، فلا يمكن لعضو النيابة أن  

 ذلك شلي وظيفته. 

ولو بعد تنكهم العمل عما يكون قد وصــل  الموظفون والمكلفون بخدمة عامة: -3

شلي علمهم في أ ناء قيامهم به من معلومات لــم تنشــن بــالطنيق القــانوني ولــم 

فــي تأذن السلطة الم تصة في شذاعتها ومع ذلك فلهــذ  الســلطة أن تــأذن لهــم 

 .(1)ش بات( 65الشهادة بناء علي طل  المحكمة أو أحد ال صوم )مادة 

: بالنسبة لما علمــو  مــن وقــاعع المحامون أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرل

ومعلومات عن طنيق مهنتهم أو صــنعتهم حتــى ولــو بعــد انتهــاء  ــدمتهم أو زوال 

  المون مقصــوداً ما لم يكن ذكن هذ –وذلك بهدف حماية أسنان المهنة  –صفتهم 

ش بات(، ففــي هــذ  الحالــة يحــق لهــم قانونــاً  66/1به انتكا  جناية أو جنحة )مادة 

شفشاء هذ  السنان. ومع ذلك يج  علي الش ا  المــذكونين أن يــؤدوا الشــهادة 

علي تلك الوقاعع أو المعلومات متى طل  ذلك من أسنها شليهم علــي ألا ي ــل ذلــك 

 ش بات(. 66/2بهم )مادة بأحكام القوانين ال اصة 

أن   –حفاظاً علي السنان العاعلية   –، فلا يجوز كذلك لحدهم الزوجيـــن

شلا فــي  انفصــالهمايفشي ب ين نضاء الآ ن ما أبل ه شليــه أ نــاء الزوجيــة ولــو بعــد 

حالة نفع دعوى من أحدهما علي الآ ن أو شقامة دعوى علي أحدهما بسب  جنايــة 

 ش بات(. 66/2الآ ن )مادة أو جنحة وقعت منه علي 

وسوف نعود شلي شنح هذ  المون عنــد تعنضــنا لحــالات الامتنــاع عــن 

 أداء الشهادة.

 
 .52،   261أنظن في ذلك د. سليمان منقس، المنجع السابق، بند ( 1)
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 أخلاقيـــات الشاهـــد

ومــدي حنصــه علــي ذكــن  (1)قوة الشهادة تعتمــد علــي أ لاقيــات الشــاهد

الحقيقة. وشن كنا في الوقت الحاضن نني ضعف النفوس شلا أن العيو  التي يمكــن 

تني الشهادة، لا يمكــن أن تنفــي عــن الشــهادة قيمتهــا كــدليل ش بــات، بــل شنهــا أن تع

تدعوا القاضي شلي الاهتمام بدناسة هذا الدليل جيــداً و اصــةً مــن ناحيــة المعالجــة 

النفسية والجسمانية للشهود الذين يعتمد علي شــهادتهم فــي الإدانــة أو البــناءة ومــن 

هدف منها ضمان قيمة الشهادة وتأكيــد هنا كان حن  المشنع علي تقنين قواعد ال

 (2)ال قة
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 المبحث ال الث 

 مصادن الشهادة

 أعمال الاستدلال:

الحكم بإدانة ش   أمن جد  طيــن، لــذلك كــان ضــنونياً أن يكــون هــذا 

الحكم قد بني علي دليل أو أدلة معتبــنة قانونــا؛ً أي عاصــن للإ بــات تــوافنت فيهــا 

ا المشنع؛ لكي تتحقق لهــا القيمــة القانونيــة جميع الشنوط، والضمانات التي يتطلبه

اللازمة. أما العناصن التي تفقد أحد أو بعض هذ  الشنوط، فــلا يمكــن أن توصــف 

بأنها أدلة في المفهوم القانوني، وشنما تعد مجند معلومات، ومن  ــم فهــي لا تصــلح 

دون  لن تكون سنداً لاقتناع القاضــي بالإدانــة. فعلــي ســبيل الم ــال، يســمع الشــهود

ــال  ــاً حــين يواجــه بأعم ــين، ولا يجــوز للمــتهم أن يصــح  معــه محامي ــف اليم حل

الاستدلال. وفضلاً عن ذلــك، لا يعتــنف القــانون لنجــال الضــبط القضــاعي بجميــع 

الا تصاصات التي يتمتــع بهــا المحقــق فــي منحلــة التحقيــق الابتــداعي؛ كاســتعمال 

، وشن كــان قــد (1)لي الــدليلالقهن والإجبان اللازمين في بعض الحيان للحصول ع

اعتنف لهم بذلك في حالات است ناعية علي سبيل الحصن؛ كما هو الشأن في حالتي 

التلبس والند  للتحقيق، ومن  م فإن ما قد ينجم عنهمــا مــن أدلــة يصــلح لن يكــون 

. ولا تقتصن أعمــال الاســتدلال علــي (2)أساساً تبني عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة

ت أو العمال التي يقوم بها مأمونو الضبط القضاعي، فليس كــل مــا يقــوم الإجناءا

 بــــــه هــــــؤلاء يعــــــد مــــــن أعمــــــال الاســــــتدلال، ومــــــن  ــــــم لا ينقــــــي 

ما تسفن عنه تلك العمال شلي منتبة الــدليل، وشنمــا قــد تنــتج مــن بعــض أعمــال أو 
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تحليفــه شجناءات التحقيق الابتداعي. فسماع الشاهد في منحلة التحقيق الابتداعي مع 

اليمين لا يسفن عن دليل قطعي؛ لنه يتعــين علــي المحكمــة أن تحققــه مــنة أ ــنى 

 . (1)تطبيقاً لمبدأ الشفوية؛ حتى تستطيع الاستناد شليه كدليل

وقد حدد الشانع فعة من الش ا  لا يحلفوا اليمــين قبــل أداعهــم الشــهادة 

 دلال وهؤلاء هم:أي يؤدونها دون يمين فيقال أن شهادتهم هي علي سبيل الاست

 من لم يبلغوا من العمر أربع عشرة سنة كاملة. -1

 من حكم عليهم بعقوبات جنائية أثناء مدة العقوبة. -2

والعلة من سماع الشهادة علي سبيل الاستدلال هي ضعف  قة الشانع في 

شهادة بعض الش ا  وينجع ذلك شما شلي نق  في التمييز. كما في حالة صــ ن 

 ن من قدنهم كما في حالة المحكوم عليه بعقوبة.السن أو بهدف التهوي

شجناءات علــي أنــه:  283: نصت المادة الصغير دون الرابعة عشرة -1

)يجوز سماع الشهود الذين لم يبل وا أنبع عشنة سنة كاملة بدون حلف يمــين علــي 

سبيل الاستدلال( فقــد افتــنض المشــنع أن الفــند فــي هــذ  المنحلــة مــن العمــن لا 

 .(2)دنك قيمة اليمين ذاتهيستطيع أن ي

والعبنة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشهادته وليس بسنه وقت علمه بالواقعة 

. فلو أن الص ين وقت علمه بالواقعة كان أقل من النابعة عشنة (3)موضوع شهادته

ولكن جاوز ذلك حين شدلاعه بشــهادته فيجــ  عليــه أن يحلــف اليمــين. وتحديــد ســن 

 وضوع.الشاهد من شأن قاضي الم

مــن قــانون العقوبــات علــي  25: نصت المــادة المحكوم عليه بعقوبة -2

 "كل حكم بعقوبة يستلزم حتماً حنمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

 
 .43،  39د. محمود محمود مصطفي: الإ بات في المواد الجناعية، المنجع السابق، نقم ( 1)
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: "الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة شلا علي سبيل الاستدلال" وســب  أولاا 

لقيم الاجتماعية للمحكوم الحنمان أن المشنع افتنض وجود ضعف في الضماعن وا

ويشتنط لحنمان الش   من أداء الشهادة وفقــاً لــن  المــادة  -عليه بعقوبة جناية 

مــن قــانون العقوبــات أن يكــون محكومــاً عليــه بعقوبــة جنايــة وأن يكــون أداء  25

الشهادة أمام المحاكم، وكان المبلــغ لــم يحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة كمــا أنــه لــم يــؤد 

المــان ذكنهــا لا  25حكمة وشنما أمام النيابة العامة، فإن ن  المادة شهادته أمام الم

 .(1)ينطبق عليه حكمها، ويكون ما جاء في هذا المنحي رين سديد

وقد عنفتها المحكمة العليا بقولها: شن ما يجنيه مــأمون الضــبط القضــاعي 

وقــاعع ليس من قبيل التحقيقات، بل هو جمع الاستدلالات في مناحله الولية لضبط 

 . (2)الجنيمة التي تنتك ، وتقديم البيانات الولية شلي سلطة التحقيق

وتستمد أعمال الاستدلال شــنعيتها مــن القــانون الــذي نظــم أحكامهــا بمــا 

يكفل للإجناء الاستدلالي صــحته ويســاعد النيابــة العامــة علــي متابعــة دونهــا فــي 

 الدعوى الجناعية بسهولة ويسن.

 دلال: السلطة المختصة بالاست

يمكن التمييز بين طــاعفتين مــن مــأموني الضــبط القضــاعي، الولــي ذات 

ا تصا  عام بالنسبة لجميع الجناعم التي تقــع فــي داعــنة ا تصاصــاها الإقليمــي، 

وال انية ذات ا تصا   ا  في جناعم معينة وليس لهــا صــفة الضــبط القضــاعي 

 فيما عداها.

 
 .3/10/2004ق جلسة  73لسنة  41523الطعن نقم  (1)
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 تحرير محضر الاستدلال 

ــزم المشــنع مــأموني ــه مــن  أل ــات مــا يقومــون ب الضــبط القضــاعي بإ ب

شجناءات في محاضن موقع عليها مــن قــبلهم، يحــدد فيهــا وقــت الإجــناء وتاني ــه 

 ومكان حصوله.

 التحريـــــات

التحــني أحــد شجــناءات الاســتدلال، وهــو مقدمــة ضــنونية للبحــث عــن 

لا الجنيمة ومنتكبيها، دون المساس بحقوق المتهم أو حنيتــه أو أي شــ   أ ــن ش

في أضيق الحدود، وما تقتضيه المصلحة العامة وفي حدود القيود والضــوابط التــي 

 .(1)حددها الشانع

وجدين بالذكن أن القانون لم يحدد شكلاً معيناً ولا طنيقــة  اصــة يســلكها 

مأمون الضبط القضاعي في سماعه لقوال المتهم، وشنما المن في ذلــك متــنوك لــه 

تقتضيه ظنوف كل دعوى، وما تستلزمه وقاععــه في حدود ا تصاصه، وحس  ما 

 .(2)وملابساتها من استيضاح

أما هدف الشانع من جعل شهادة هؤلاء الش ا  علي سبيل الاســتدلال 

هو التهوين من قيمتها في الإ بــات، وتحــذين القاضــي مــن شن يضــفي عليهــا القيمــة 

 التي يضفيها عادة علي شهادات أديت بعد يمين.

د من أهم شجناءات التحقيق، وقد أعطي القــانون للنيابــة ويعد سماع الشهو

، وسماع (3)العامة جواز سماع شهادة من تني فاعدة من سماع شهادته لبيان الحقيقة

أقوال الشهود من قبل جهة التحقيق أو الحكم تعد من المون التقدينية لهــا، فلهــا أن 
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ل لهــا فــيمن تســمع تسمعهم أو تست ني عنهم، وشذا قــننت ســماعهم، فــالمن موكــو

 شهادتهم حس  حاجة التحقيق ومدي أهمية الشهادة.

وتقوم سلطة التحقيق بنفسها بدعوة من تني وتقدن أن لشهادته أهمية فــي 

أو أن يتقدم الشاهد من تلقاء نفسه ويطلــ  ســماع شــهادته، أو أن يطلــ  ( 1)التحقيق

 أحد ال صوم سماع ش   معين كشاهد.

لإ بات التهمة أو لنفيها، فسماع شهود الإ بات وتسمع شهادة الشهود سواء 

وذلــك ( 2)أمن واج  قانوناً، وهو ما أكدته محكمــة الــنقض فــي العديــد مــن الحكــام

 .(3)لاستجلاء الحقيقة، ولن عدم سماعهم يتنافي مع مبدأ شفوية المنافعة

ً سماع شهود الإثبات ، مناعــاة (4): سماع شهود الإ بات أمن واج  قانونــا

العام كيما يتسنى للمحكمة مناقشــتهم لإســتجلاء حقيقــة التهمــة المســندة شلــي للصالح 

 .(5)المتهم لا تملك المحكمة الالتفات، لما في ذلك من منافاة لقاعدة شفوية التحقيق

وتكليــف شــهود الإ بــات بالحضــون أمــن منــوط بالنيابــة العامــة ولا شــأن 

 للمتهم به.

ط وقضــاة التحقيــق وأعضــاء وليس في القانون مــا يمنــع اســتدعاء الضــاب

النيابة شهوداً في القضــايا التــي عمــل فيهــا كــل مــنهم، شلا أن اســتدعاء أي مــنهم لا 

يكون شلا متى نأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لــذلك. كمــا 

أن اســتدعاء الطبيــ  الشــنعي للشــهادة أمــام المحكمــة أو النيابــة ب يــن حاجــة شلــي 

 شعلان.
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: يتعين شجابة الدفاع شلي طلبه ســماع شــهود الواقعــة شهود الواقعة سماع

ولو لم يند لهم ذكن في قاعمة شــهود الإ بــات أو لــم يقــم المــتهم بــإعلانهم، لنهــم لا 

يعتبنون شهود نفي بمعني الكلمة حتى يلتزم بــإعلانهم، ولن المحكمــة هــي المــلاذ 

صــيها علــي الوجــه الصــحيح ريــن ال ين الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتق

مقيدة في ذلك بتصنف النيابة العامة فيما تبينه في قاعمــة شــهود الإ بــات أو تســقطه 

من أسماء الشهود الذين عــاينوا الواقعــة أو يمكــن أن يكونــوا عاينوهــا، وشلا انتفــت 

الجدية في المحاكمة وان لق با  الدفاع في وجــه طانقــه ب يــن حــق وهــو مــا تأبــا  

.... فإذا كانت الواقعــة المطلــو  ســماع شــهود الواقعــة بشــأنها (1)أشد الإباءالعدالة 

"متصلة بواقعة الدعوى ظاهنة التعلــق بموضــوعها، كــان ســماعهم لازمــاً للفصــل 

 فيها".

: بعد سماع شهادة شهود الإ بات يســمع شــهود النفــي. سماع شهود النفي

سماع هؤلاء الشهود وتنتي  ج كيفية  -( أ272وقد بينت الفقنة الولي من المادة )

"يس لون بمعرفة المتهم أولاات ثــم الش ا  الذين يوجهون شليهم السعلة في قولها 

بمعرفة المســئول عــن الحقــوق المدنيــةت ثــم بمعرفــة النيابــة العامــةت ثــم بمعرفــة 

 المجني عليهت ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية...".

 كيفية أداء الشهادة:

 الشهود أمام م مور الضبط القضائي:  استدعاء : أولاا 

"أن يحصـــلوا علـــي جميـــع يجـــ  علـــي مـــأموني الضـــبط القضـــاعي 

الإيضاحاتت ويجروا جميع التحريات اللازمــة لتســهيل تحقيــ  الوقــائع التــي تبلــ  

شجــناءات مصــني( ولكنــه لــم  24)مــادة  سليهمت أو يعلمون بها ب ي كيفية كانــت"
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ين يمكــنهم شعطــاء تلــك الإيضــاحات شن يعين طنيقة الوصــول شلــي الشــ ا  الــذ

كانت بإعلانهم للحضون أمام مأموني الضبط القضاعي أو بانتقاله هو شليهم، وعلي 

كل حال فليس لهذا المأمون حق شكناههم علي الحضون أمامه ولم يفــنض القــانون 

 لهم عقوبة شذا ت لفوا عن الحضون.

ا   أمام جهة التحقي : : ثانيا

: سجراءات مصري علي أنه 110لابتدائي فقد نصت المادة أما في دور التحقي  ا

"يسمع قاضي التحقي  شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير 

عدم الفائدة من سماعهم وله أن يسمع شهادة من يري لزوم سماعه من  

 الشهود".

: "لقاضــي التحقيــ  أن يســمع شــهادة أي علي أنــه 111ونصت المادة 

علــي أنــه: "تقــوم النيابــة  111تلقاء نفسه". ثــم نصــت المــادة شاهد يحضر من 

ب علان الشهود الذين يقرر قاضــي التحقيــ  ســماعهم ويكــون تكلــيفهم بالحضــور 

 بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".

وتبدو أهمية التحقيق الابتداعي فــي كونــه منحلــة هامــة تقــيم فيهــا الدلــة؛ 

بهــدف كشــف الحقيقــة الموضــوعية،  (1)د الدلــة الضــعيفةوتستظهن قيمتها وتســتبع

باعتبان  الحلقة الوسطى فــي  لا يــة الــدعوى الجناعيــة، شمــا أن تنجــع أدلــة الإدانــة 

ويحال المتهم شلي المحكمة الم تصة، أو يصدن أمــن بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى 

تــداعي باعتبــان  لعدم قوة الدلة للتشكيك في بناءة المتهم، لذلك عــنف التحقيــق الاب

منحلة ذات طبيعة قضاعية تكتس  قناناتها الحجية بصونة مؤقتــة، وتتــأتي أهميــة 

هذ  المنحلة لما تنطوي عليه من مساس بحقوق الإنسان، لن سلطة التحقيق تملــك 

 
 .50د. محمود نجي  حسني، منجع سابق   ( 1)



 (56) 

. لــذا (1)حق حنمان المتهم من حنيته والمساس بحنمته وش صه وحقه فــي التنقــل

. باعتبانها منحلة تحضينية للمحاكمة لسعي (2)نتتصف هذ  المنحلة بالقهن والجب

المحقق  لالها شلي ش بات وقوع الجنيمــة والع ــون علــي أدلــة ماديــة تفيــد انتكابهــا 

والمحل الــذي وقعــت عليــه وتحديــد الكيفيــة والســلو  الــذي انتكبــت بــه والســب  

 .(3)والدفاع الكاعن وناء ذلك والتوصل شلي الجاني

ا   أمام جهة الحكم:: ثالثا

كنتيجة طبيعية لعلانية المحاكمة، ولدون القاضي الجناعي الذي لا يقتصــن 

علي الموازنة بين الدلة التي يقدمها ال صوم كما هو في قانون المنافعــات، وشنمــا 

ــة وكشــف  ــان الحقيق ــه وســعيه لإظه ــوين عقيدت ــي تك ــه ف ــي حنيت ــك شل يتجــاوز ذل

لشفوية قاعدة أصــلية أمــام رموضها، وذلك من  لال مناقشة المتهم والشهود، فإن ا

 .(4)المحاكم الجناعية

وقد بين المشنع المصني قواعد أداء الشهادة من حيث التنتي  وطنيقــة 

 ج.-( أ278أداعها في المادة )

ــب -1 ــة مــنهم : " الترتيـــ ــد الإجاب ــي الشــهود باســمائهمت وبع ــادي عل ين

ت دية الشهادة يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها سلا بالتوالي ل

". رين أن م الفة التنتي  الواند في هذا الن  أو عدم الإشــانة شلــي أمام المحكمة

 شتباعها في محضن الضبط لا يتنت  عليه البطلان.

 ســـؤال المتهـــم  
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 المقصود بالمتهم:

ـأن ـــ ــا ال صــومة هــ ــي تتكــون منه ــة الت ــة الإجناعي : أحــد أطــناف العلاق

الاتهام بواسطة تحنيك الدعوى ضد . وبأنــه: "الشــ   الجناعية"، ومن يوجه شليه 

الــذي تطلــ  ســلطة الاتهــام نســبة الجنيمــة شليــه ومعاقبتــه عنهــا بوصــفه فــاعلاً أو 

. كما أنه المدعي عليه، في الدعوى المدنية التابعــة، ووفقــاً لــن  المــادة (1)شنيكاً" 

: ســواء مــن عقوبات، فإن الدعوى العمومية تقام ضد مــن يعــد فــاعلاً للجنيمــة 99

انتكبها وحد  أو مع رين ، أو د ل فــي انتكابهــا بإتيــان أي مــن العمــال المكونــة 

 لها.

وهذا التحديد جاء حصنياً، وبالتالي تمتنع شقامــة الــدعوى العموميــة ضــد 

رين هؤلاء احتناماً لمبدأ ش صية المســعولية الجناعيــة، الــذي يســتلزم عــدة شــنوط 

ف ال اني فــي الــدعوى الجناعيــة، وهــو الشــ   ل بوت صفة المتهم، باعتبان  الطن

الذي ت ــون ضــد  شــبهات اقتنافــه فعــلاً مجنمــاً يســتوج  مواجهتــه للنيابــة العامــة 

و ضوعه للإجناءات المنصو  عليها في قــانون الإجــناءات الجناعيــة مــن أجــل 

  .(2)تمحي  الدلة وتقدينها والكشف عن ملابسات الواقعة وحقيقتها

 شهودهم:ح  الخصوم في سماع 

لكل من ال صوم الحق في سماع شهود ، فللنيابة والمجني عليه والمدعي 

المدني ش بات التهمة بشهادة الشهود وللمتهم الحق في نفيهــا أيضــاً بشــهادة الشــهود، 

وليس للمحاكم أن تمتنع عن سماع الشهود شلا شذا كانــت الواقعــة المــناد الاستشــهاد 

لــق لهــا بالــدعوى، أو كانــت قــد  بتــت كفايــة مــن عليها رين جاعزة القبول، أو لا تع

طنيق ن ن وشلا كان حكمها باطلاً لحنمان ال صوم من حق الدفاع أي من حقوقهم 

في الإ بات والنفي، وبناء عليه شذا أحضن المتهم شهود نفي وأبت المحكمة سماعهم 
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 كان ذلك وجهاً من الوجه المهمة لبطلان الإجــناءات والحكــم، لحنمانــه مــن حــق

 الدفاع عن نفسه.

وفي مصن أ ذت محكمة النقض بمبــدأ أن منكــز ال صــوم فــي الــدعوى 

يتنافي مع سماعهم كشهود. وشن كانت لم تصدن أحكاماً تن  علي المبــدأ صــناحةً 

شلا أن هذا يفهم من ل ة الحكام عند بحث قوة الدليل المستفاد من أقوال مــتهم علــي 

ضت محكمة الــنقض بــإن أقــوال مــتهم علــي متهم أ ن في الدعوى. وتطبيقاً لذلك ق

، وشن (1)ن ن مادامــت تصــدن مــن ريــن يمــين فــلا تعتبــن شــهادة بــالمعني القــانوني

 المحكمة داومت علي تسمية هذ  الإيضاحات "أقوالاً" ولم تسميها شهادة.

 قيمة أقوال متهم علي متهم  خر:

شــ ا  شذا كانت الشهادة تعنف بأنها ش بان أو تقنين يصدن عن أحد ال

لما يكون قد أدنكه بإحدى حواسه. وشذا كان المشنع يتطل  توافن بعــض الشــنوط 

، حتى يمكن للمحكمة أن تستند شليها في تكوين (2)كي تتوافن للشهادة القيمة القانونية

عقيدتها، تتم ل في أن يكون الشاهد مميــزاً وحــن الا تيــان وأن يحلــف اليمــين قبــل 

شأنه شحدى حالات عدم الصلاحية لداء الشهادة. فهــل  أداء الشهادة وألا تتوافن في

يجوز اعتبان ما يصدن عن المتهم في حق مــتهم ن ــن بم ابــة شــهادة وفقــاً للمــدلول 

 القانوني لها.

 المحامي عن المتهم:

المحامي عن المتهم فإنه قد يمكن القول بأن ش صه كش   المــتهم،  أما

وكما أن المتهم لا يجوز أ ذ أقواله بعد تحليفه اليمين فكذلك محاميه، ولكــن المتفــق 

عليه أنه لا يوجد تعانض بين صفتي محام عن المتهم وشاهد في الدعوى، لنــه لا 

وز أن ينبني علي حــق المــتهم يوجد أي ن  يمنع الجمع بين الصفتين، ولنه لا يج
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في ا تيان مدافع له حنمان الاتهام من الاستشهاد بمن ي تان  شذا كانت شهادته تفيد 

في شظهان الحقيقة، وشنما في الجنايات حيث يتحتم وجــود محــام بجانــ  المــتهم فــي 

كل شجناءات الدعوى، يج  علي نعيس المحكمة شذا دعي محــامي المــتهم للشــهادة 

ناء تأدية المذكون للشهادة من وجود محــام ن ــن بجانــ  المــتهم، وشذا لــم أن يتأكد أ 

ي تن المتهم محامياً له في هذ  الفتنة وج  علي النعيس أن يعين له محامياً ليكــون 

 بجانبه شلي أن يتم محاميه الشهادة ويعود شلي أداء واجبه والدفاع عنه.

 المجنـــي عليـــه:

عت عليه نتيجــة الجنيمــة أو هــو الــذي المجني عليه هو الش   الذي وق

اعتدي علي حقه الذي يحميــه القــانون، وقــد لا يصــيبه ضــنن مــادي أو أذي، وقــد 

يصا  بش  من ذلك ولكنه لا يطال  بالتعويض أمــام المحكمــة الجناعيــة وعندعــذ لا 

يكون  صماً في دعوى مدنية، ولكنه صاح  مصلحة في أن يقضي بإدانــة المــتهم 

 حلف اليمين.( 1)لا يجوز سماعه كشاهد بعدومقتضي ذلك أنه 

وقضت محكمة النقض المصنية بإن المجني عليه فــي الــدعوى لا يعتبــن 

 صماً للمتهم فيها بل  صم المتهم في الدعوى الجناعية هو النيابة العموميــة، وشذن 

 المتهم.( 2)للمحكمة أن تسمع المجني عليه في الدعوى كشاهد علي

 المدعــي المدنــي: 

لمدعي المدني في الدعوى الجناعية، هو الش   الــذي لحــق بــه ضــنن ا

 .(3)ش صي بسب  وقوع الجنيمة

أ. ح "يســمع المــدعي بــالحقوق  288والمشنع المصني ن  في المادة 

المدنية كشاهد ويحلف اليمين، وهذا الن  است ناء من القواعد العامة التي تقنن أنه 
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ولــذا ( 1)في نن واحد في الدعوى الواحدة لا يمكن للش   أن يكون  صماً وشاهداً 

قننت محكمة النقض )أنه لا يوجد في القانون ما يمنع مــن ســماع شــهادة المــدعي 

بالحقوق المدنية في الدعوى الجناعية بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بساعن الشهود 

يمــين فهــي ولعن كان يستفيد في دعوا  المدنية من شهادته التي يؤديهــا بعــد أداعــه لل

استفادة تبعية محض لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية ولا يصح القول 

بأن المدعي المدني  صم في الدعوى ولا يجوز شــهادته، فــإن المــدعي المــدني شن 

كان  صماً في الدعوى المدنيــة فهــو لــيس  صــماً فــي الــدعوى العموميــة التــي لا 

في الدعوى المدنيــة لمصــلحته فلــيس ذلــك ( 2) صومة لها فيها، والمحكمة شذ تحكم 

أتياً من أنها أ ذت بأقواله فــي الــدعوى المدنيــة مباشــنة وأنــه  صــم فيهــا بــل لن 

، و بوتهــا يقتضــي حتمــاً  بــوت الــدعوى (3)الدعوى العمومية قد  بتت صحتها لديها

المدنية المتنتبة عليها والقول بعدم سماع شهادته في الــدعوى الصــلية يــؤدي شلــي 

شفلات الجاني من العقا  في ك ين من الحوال، مما تتــأذي بــه الجماعــة ولا يمكــن 

معه القول بأن الشانع حين أجاز له التد ل في الــدعوى الجناعيــة كــان يقصــد مــن 

وناء ذلك عدم شجازة سماعه كشاهد بل يتحــتم معــه القــول بــإن شجــازة تد لــه شنمــا 

لشهود وأن تحقق الدلــة التــي يقــدمها نوعي فيها أن تسمع أقواله كما تسمع أقوال ا

 .  (4)لإ بات الواقعة التي وقعت عليه

 المسئول مدنياا:

كل ش   يلتزم بتعويض الضنن الذي تسب  فيه بفعله، وفقاً لحكام هو 

(، وهو علي  لاف المسعول جناعياً ويقصد بــه الــذي ينســ  163القانون المدني )م
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وم فــي حقــه المســعوليتان معــاً المدنيــة شليه انتكا  فعــل شجنامــي، ويتصــون أن تق ــ

 والجناعية.

وي تلف المسعول مدنياً عن المسعول عن الحقوق المدنية، والذي لا يســأل 

شلا عما أحد ه فعله مــن ضــنن أو فعــل الشــ   ال اضــع لنقابتــه أو نعايتــه، أو 

عه، التابع له وفقاً لحكام المسعولية التقصينية بشأن مسعولية المتبوع عن أعمال تاب

ويكــون المســعولون مــدنياً فــي حــال تعــددهم تضــامنين بــالتعويض فيمــا بيــنهم، أو 

 .(1)متضامنين مع المتهم، ويشتنط للتضامن في التعويض وحدة الفعل

والصــل أن تنفــع الــدعوى علــي المســعول المــدني مــن قبــل المــدعي المــدني  

 أ.ج(.   1/ 226)م 

لمدنيــة ولــو لــم يكــن فــي وللنيابة العامة أن تد ل المسعولين عن الحقوق ا

الــدعوى مــدعي بحقــوق مدنيــة للحكــم بالمصــانيف المســتحقة علــي الحكومــة 

 أ.ج(.226/3)م

 المخبرين السريين:

 بنين لا يجعله من الش ا  الذين يجوز تجنيحهم  مجند كون الشاهد من الم

ً للمادة  منافعات أو عدم سماعهم شلا علي سبيل  198أو ند شهادتهم تطبيقا

ناً لسماع شهادته أمن جاعز، وتحليفه اليمين بل، فاستدعاء المحكمة م الاستدلا

تزيد علي النبع عشنة سنة  هالقانونية لا يعتبن  طأ في الإجناءات مادامت سن

 .(2)منافعات 201تطبيقاً للمادة 
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 الفصل الثاني 
 الامتناع عن الشهادة

 وأساليب الحماية الجنائية

ات الامتنــاع عــن الشــهادة وأســالي  سوف نتناول فــي هــذا الفصــل مبــنن

الحماية الجناعيــة، وذلــك مــن  ــلال مبح ــين ا نــين: نتنــاول فــي الول منهمــا مــدي 

الالتزام بأداء الشهادة وحالات الامتناع عنها، والسالي  الإجناعية لحمايــة الشــهود 

 في مبحث أ ن.

 المبحث الول

 مدي الالتزام بأداء الشهادة 

 وحالات الامتناع عنها 

 لمطل  الول ا

 الالتزام بالشهادة مبدأ 

الالتزام بأداء الشهادة يعتبن واجباً أ لاقياً، يوج  علي كل شنسان أن يتقدم  

شلي مجلس القضاء ليدلي بمعلوماته متي علم بالواقعة، ليساعد المجتمع علي كشف  

. وبجان  هذا الالتزام ال لاقي، يوجد  ( 1) الحقيقة، وذلك شنطلاقاً من وحي ضمين  

التزام قانوني بتأدية الشهادة، بمعني أن يقوم المحقق باستدعاء الشاهد الذي يني لقواله  

جدوى في شظهان الحقيقة، وعلي من يتم استدعاعه الالتزام بالحضون وشلا تعنض  

 لتوقيع جزاءات جناعية عليه. 
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وت ضع شهادة الشاهد لقواعد التحقق من صحة هذ  الإدلاءات، ولما 

هد الدبية في الهيعة الاجتماعية مما يؤ ن علي دنجة ال قة في  كانت حالة الشا

شهادته، جاز أن تكون موضوع تحقيق ومناقشة بالنرم من أنها ليست من وقاعع  

 .(1)الدعوى، شلا أنها من العناصن التي يتوقف عليها حقيقة موقف الدعوى

أو يفنض القانون علي كل فند دعي لداء الشهادة أمام ســلطة التحقيــق و

المحاكمة أن يحضن أمام السلطة التي استدعته لداعها ويقنن عقاباً لمن يمتنــع عــن 

( شجناءات جناعية مصني، 284، 280، 279، 208، 119، 117ذلك )المواد 

والشهادة بوصفها دليلاً وفيصل بين نحجان كفة الإدانة أو عدم نجحانهــا، نتــو ي 

دعي للحضون للإدلاء بمعلوماته أن  بها الوصول للحقيقة ولذلك فالعدالة توج  من

 يستجي  للدعوة.

 سلطة المحاكم الجنائية

 فيما يتعل  بجرائم الجلسات

 حفظ النظام في الجلسة

 أ. ج مصري علي أن: 243تنص المادة 

ضبط الجلسة وشدانتها منوطان بنعيسها. وله في سبيل ذلك أنه ي نج من 

تمادي، كان للمحكمة أن تحكــم علــي قاعة الجلسة من ي ل بنظامها، فإن لم يمت ل و

الفون بحبسه أنبعة وعشــنين ســاعة أو بت نيمــه عشــنة جنيهــات، ويكــون حكمهــا 

بذلك رين جاعز استعنافه، فإذا كان الإ لال قد وقع ممن يؤدي وظيفة فــي المحكمــة 

كان لها أن توقع عليه أ ناء انعقاد الجلسة ما لنعيس المصلحة توقيعه من الجزاءات 

 ة.التأديبي
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 استثنـــاء المحاميـــن: 

ــادة  ــنص الم ــ تي 245ت ــا ي ــي م ــة عل ــراءات الجنائي ــانون الإج ــن ق : م

"اســتثناء مــن الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي المــادتين الســابقتين سذا وقــع مــن 

المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتبــارل تشويشــاا مخــلاا 

ا يحرر رئــيس الجلســة محضــراا بمــا حــدث. بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنا ئيا

وللمحكمة أن تقرر سحالة المحامي سلي قاضي التحقي  لإجراء التحقي  سذا كان ما 

ا وسلــي رئــيس المحكمــة سذا كــان مــا وقــع منــه  وقع منه يستدعي مؤاخذتــه جنائيــا

ا. وفي الحــالتين لا يجــوز أن يكــون رئــيس الجلســة التــي  يستدعي مؤاخذته ت ديبيا

يها الحادث أو أحد أعضائها عضواا في الهيئــة التــي تنظــر الــدعو ت وبهــذا وقع ف 

 من قانون المرافعات المصري". 130تقضي المادة 
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 المطلب الثاني

 الامتناع عن الشهادة

القاعدة أن الشهادة واج  علي مــن تــوافنت لديــه الهليــة القانونيــة وشلا  

ظنوف تجيز له الامتناع عــن أداء  عنض نفسه للمساءلة القانونية ما لم تتوفن لديه

الشــهادة، كمــا لــو كــان المــتهم أحــد أصــوله أو فنوعــه أو أقانبــه أو أصــهان  شلــي 

 .الدنجة ال انية أو زوجة ولو بعد انفصام عنى العلاقة الزوجية 

والقاعدة أن المحكمة ملزمة بسماع الشهود الذين أعلنوا بالطنيق القانوني 

ت ل بحقوق ال صوم مما يجعل حكمها معيبــاً، وســواء وحضنوا أمامها، وشلا فإنها 

 .(1)كان الشهود شهود ش بات أم نفي سبق سماعهم في التحقيقات الولي أو لم يسبق

ويج  علي كل من دعي شلي الشهادة أمام المحكمــة أن يحضــن، فــإذا ت لــف  

جنيهــاً فــي    بعد تكليفه جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامــة ب نامــة لا تتجــاوز 

الم الفات ولا عشنة في الجــنح ولا  لا ــين جنيهــاً فــي الجنايــات، ويجــوز للمحكمــة شذا  

ــأمن   ــه بالحضــون، ولهــا أن ت ــدعوى لإعــادة تكليف نأت شــهادة ضــنونية أن تؤجــل ال

 أ.ج مصني(.   279بالقبض عليه وشحضان  )م 

وشذا حضن الشاهد بعد تكليفــه بالحضــون مــنة  انيــة أو مــن تلقــاء نفســه، 

 وأبدي أعذاناً مقبولة جاز شعفاعه من ال نامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

م عليه ب نامة لا تتجاوز ضعف كوشذا لم يحضن في المنة ال انية جاز الح

ــه  ــالقبض علي ــأمن ب ــة أن ت ــادة الســابقة، وللمحكم ــي الم ــننة ف الحــد القصــى المق

أ.ج(  280الــدعوى )م  وشحضان  في نفس الجلسة أو في جلسة أ نى تؤجل شليهــا

، وشذا لم يحضن الشاهد أمام المحكمــة حتــى صــدون الحكــم فــي الــدعوى جــان لــه 

 أ.ج مصني(. 282الطعن في حكم ال نامة بالطنق المعتادة )م 
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وشذا امتنع عن اليمين أو الإجابة عن رين الحوال التي يجوز له فيها ذلــك حكــم  

عــن أســبوع أو ب نامــة لا تزيــد عــن جنيــه    عليه في مواد الم الفات بالحبس مــدة لا تزيــد 

مصني، وفي مواد الجنح والجنايات بالحبس مدة لا تزيد علــي  لا ــة أشــهن أو ب نامــة لا  

 تزيد علي ستين جنيهاً. 

 أو الإعفاء منها  حالات الامتناع عن الشهادة 

شذا كان يقع علي عاتق الشاهد التزام أ لاقي وقانوني بأداء الشهادة، فــإن 

اءات تند علي هذا الالتزام، شذ يحق له الامتنــاع عــن الشــهادة أو الإعفــاء  مة است ن

 منها في حالات معينة ن  عليها القانون وهذ  الحالات هي:

 الأســـرار المهنيـــة: : أولاا 

 من قانون العقوبات المصري علي أنه: 310تنص المادة 

ل أو غيرهم "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القواب

ا سليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه ف فشال في  مودعا

غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبلي  ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 

 جنيه".  خمسمائةستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 

قانوناً ولا تسني أحكام هذ  المادة شلا في الحوال التي لم ين   فيها 

من قانون   205 – 204 – 203 -202بإفشاء أمون معينة كالقنان في المواد 

 المنافعات في المواد المدنية والتجانية.

وجدين بالذكن أن رنض المشنع من هذ  المادة لم يكن مجند العقا  

علي شفشاء السنان مطلقاً وشنما كان الهدف هو عقا  أولعك الذين يفشون السنان  
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المهنة أو الوظيفة فقط والذين تقتضي أعمالهم الإطلاع علي أسنان الناس ب ال اصة

بحكم الضنونة أو بحكم عملهم، فإذا أفشي صاح  مهنة سنا لا يتصل بها، فإن 

ذلك لا يستوج  عقابه، شذ المقصود هو المحافظة علي أسنان المهنة وليس 

 المحافظة علي أي سن. 

 سثبات مصري علي أنه:  66وتنص المادة 

"لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن 

طري  مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو 

 زوال صنعتهت ما لم يكن ذكرها له مقصوداا به ارتكاب جناية أو جنحة".

دة عن تلك  ومع ذلك يج  علي هؤلاء الش ا  المذكونين أن يؤدوا الشها 

الواقعة أو المعلومات متى طل  منهم ذلك من أسنها شليهم، علي ألا ي ل ذلك بأحكام  

 القوانين ال اصة. 

ويست ل  من هذ  المادة أنه يج  علي هؤلاء الش ا  المذكونين 

الامتناع عن أداء الشهادة لن النهي يفيد التحنيم ومع ذلك فإنه يست ني من ذلك 

 حالتين:

 ل  سليه كان مقصوداا به ارتكاب جناية أو جنحة: كون ما ب -1

وعلي ذلك، فإن من واج  الطبي  م لاً أن يفشي السن وذلك بأداء 

الشهادة أمام القضاء شذا كان هذا السن الذي أؤتمن عليه يشكل جنيمة في صحيح  
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القانون، وهذا الالتزام لا يقتصن علي الجناعم المزمع انتكابها، بل يمتد أيضاً 

 كل أنواع الجناعم سواء كانت ماضية أم حالية أم مستقبلية. ليشمل
  131وشذا نجعنا شلي القوانين ال اصة في شأن المحاما ، نجد أن المادة 

 تن  علي أنه:  1968لسنة   61من القانون نقم  

"للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم 

 ن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة".بها عن طري  مهنته سلا سذا كا

 وهذا الن  واضح في التن ي  للمحامي بالامتناع عن تأدية الشهادة بصــدد  

ما يصل شلي علمه من أسنان  اصة بموكله، ومع ذلك فإن علمــه بنيــة صــاح  الشــأن  

وعزمه علي انتكا  جناية أو جنحة ينفع عنــه واجــ  الكتمــان ويلزمــه القــانون بتأديــة  

 ادة. الشه 

 حالة الترخيص ب داء الشهادة وسفشاء السر:  -2

شذا ن   صاح  الشأن في أداء الشهادة نرم ما تنص  عليه من  

معلومات تعد من قبيل السنان، فإنه يج  علي حامل السن أداء الشهادة ولا يجوز 

 له أن يمتنع مادام قد ن   له بذلك من صاح  الشأن. 

شلي أنه في حالة امتناع  (1)يويذه  اتجا  رال  في الفقه المصن

الش   المطال  بأداء الشهادة بالنرم من توافن حالة من الحالتين السابقتين،فإنه 

يحق عقابه بعقوبة الممتنع عن أداء الشهادة لن القيام بواج  الشهادة في هذ   

 الحالة لإنصاف العدالة يعد واجباً قانونياً.

 

 

 
؛ د. هلالــي عبــد الــلا  أحمــد، المنجــع الســابق،   411د. شبناهيم شبناهيم ال ماز، المنجع السابق،    (1)

؛ د. محمود محمود مصطفي "مدي مسعولية الطبي  شذا افشي سناً من أسنان مهنته" مقال منشون في 78
؛ د. محمــد فــايق الجــوهني "المســعولية 67   1941، العــدد الول 11مجلة القــانون والاقتصــاد، س 

 .506   1952الطبية في قانون العقوبات" نسالة دكتونا ، القاهنة، 



 (69) 

ا   أســـرار التحقيـــ : : ثانيا

ر سجراءات التحقي  ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرارت  "تعتب

ويجب علي قضاة التحقي  وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء 

وغيرهم ممن يتصلون بالتحقي  أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم  

ا للمادة   ات".من قانون العقوب 310سفشائهات ومن يخالف منهم يعاقب طبقا

: "اعتبرت سجراءات التحقي  ذاتها والنتائج التي تسفر  سجراءات  75والمادة 

عنها من الأسرار بصرف النظر عن طبيعتها وعما سذا كان من تلقاها أمين أو غيرل  

ممن يتصلون بالتحقي  أو يحضرل بسبب وظيفته أو مهنته كم مور الضبط القضائي  

 والمحامي والطبيب". 

هذ  المادة هو السن ال ا  بإجناءات التحقيق وهو  والسن الذي تتناوله

شجناءات هي   75ي تلف عن سن المهنة، من حيث أن السنان طبقاً للمادة 

شجناءات التحقيق ذاتها من قبض وتفتيش ومعاينة، في حين أن السنان في المادة  

 عقوبات هي المعلومات التي يفضي بها من يسأل في التحقيق أو التي يعنفها 310

المحقق بحكم قيامه بالتحقيق ولا يشتنط في سنية التحقيقات أن يكون من تلقاها 

أميناً علي السن مادام قد اتصل بالتحقيق أو حضن  بسب  وظيفته أو مهنته، وعلي  

عقوبات أن يكون من  310العكس من ذلك فيشتنط في السنان الواندة بالمادة 

ممن تقتضي صناعتهم أو وظيفتهم تلقي تلقاها أميناً علي السن بحكم الضنونة أو 

 أسنان ال ين.

ً بانتهاء التحقيق وشحالته شلي المحكمة،  وسنية التحقيقات تنتهي حتما

ويزول بذلك الالتزام بكتمان أسنان ، أما أسنان المهنة، فإن من يقف عليها يلتزم 

 بكتمانها مهما تقادم عليها العهد.
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 سجراءات علي أنه:  287وتنص المادة 

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات "

 لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها".

ا   الموظفون والمكلفون بخدمة عامة:  :ثالثا

من قانون الإ بات علي أنه: "الموظفون والمكلفون  65تن  المادة 

يكون قد وصل شلي عملهم أ ناء   عامة لا يشهدون ولو بعد تنكهم العمل عما ب دمة

قيامهم به من معلومات لم تنشن بالطنيق القانوني ولم تأذن السلطة الم تصة في  

شذاعتها، ومع ذلك فلهذ  السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء علي طل  المحكمة 

 أو أحد ال صوم". 

فإذا استدعي أحد الش ا  المنصو  عليهم في المادة السابقة لداء 

شهادة عن معلومات لم تكن السلطة الم تصة قد أمنت بنشنها أو بإذاعتها، فليس ال

عليه شلا أن يلبي نداء القضاء في الحضون في اليوم المحدد وله أن يبدي وجهة  

نظن  بعد أداء اليمين القانونية  م يمتنع عن الإجابة. ويمكن للمحكمة أو لل صوم  

 الإذن له بأداء الشهادة.  أن يطلبوا من الجهة التابع لها الشاهد

ولا يجوز للجهة الم تصة أن تنفض شعطاء الإذن شلا شذا أكدت صناحة  

أن مصلحة الدولة تقتضي عدم شفشاء الوقاعع المطلوبة، ويسني ذلك علي  

الموظفين والمكلفين ب دمة عامة حتى ولو كان استدعاؤهم قد تم بعد تنكهم العمل 

وهذ  المادة وضعها المشنع حماية لسنان شذ يظلون ملتزمين بهذ  القواعد. 

 المصالح الحكومية.
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ا   جواز امتناع أقارب المتهم وأزواجه عن الشهادة ضدل : رابعا

 سجراءات مصري علي أنه: 286تنص المادة  

"يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه 

نقضاء رابطة الزوجيةت وذلك ما وأصهارل سلي الدرجة الثانيةت وزوجه ولو بعد س

لم تكن الجريمة قد وقعت علي الشاهد أو علي أحد أقاربه أو أصهارل الأقربينت 

 أو سذا كان هو المبل  عنهات أو سذا لم تكن هناك أدلة سثبات أخر ".

ا   شهادة المحكوم عليه في جناية:: خامسا

 عقوبات علي أنه:  25/3تنص المادة 

يســتلزم حتمــاا حرمــان المحكــوم عليــه مــن الحقــوق  "كل حكــم بعقوبــة جنايــة  

 والمزايا الآتية: 

 ً  : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة سلا علي سبيل الاستدلال". ال ــا

ونست ل  من هنا الن  أنه لا يكفي أن يكون المحكوم عليه قــد انتكــ  

نايــة جناية بل يج  أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية، فإذا ما انتك  شــ   ج

وحكم عليه بعقوبة الجنحة، استعمالاً للنأفة، فلا ينطبق عليه الن ، والحكمــة التــي 

تو اها المشنع من هذا الن  هي عدم ال قة في أقوال من حكم عليه بعقوبة جناية، 

 شذ أن م ل هذا الش   لا يتونع عن أن ينتك  جنحة شهادة زون.

ا   الإكـــــــرال:: سادسا

لية لداء الشهادة أن يكون الش   مدنكاً لمــا يقــول، لا يكفي لتوافن اله

وشنما يلزم فوق ذلك أن يكون حناً في أداعها، وهذا مــا نست لصــه مــن نــ  المــادة 

أ.ج مصني، والتي تحظن علــي القاضــي أن يبنــي حكمــه علــي كــل قــول  302/2
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ث ي بت أنه صدن من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكنا  أو التهديد به، حي

 .(1)يتعين أن يكون أهلاً لداء الشهادة

ويضفي المشنع حماية  اصة للشاهد ليجنبه أداء الشهادة مكنهــاً، حيــث 

عقوبات مصني عقاباً كل من أكن  شاهداً علي عدم أداء الشهادة   200تقنن المادة 

 أو علي الشهادة زوناً بم ل عقوبة شاهد الزون.

 لتزام بكتمان السر في حالة الا  الجزاء علي ت دية الشهادة

رل  القانون واج  كتمان السن علي واجــ  الشــهادة أو التبليــغ لمعاونــة 

السلطات العامة علي كشف الحقيقة، وذلك عدا الحوال ال اصة التــي نــ  عليهــا 

 القانون.

ويج  علــي الشــاهد أن يطلــع المحكمــة علــي الســبا  التــي تــدعو  شلــي 

لقــانون فيهــا علــي الشــهادة، وللمحكمــة الــنأي الامتناع في الحوال التي لا يجبن  ا

العلى في تقدين ما شذا كانت هذ  السبا  التي يبديها الشاهد مبــنن لامتناعــه عــن 

أداء الشهادة أم أنها لا تد ل في أسنان المهنة أو الوظيفة التي أناد القانون حمايتها 

 .(2)وهذا ما انتهي شليه رالبية الشناح

وأداء الشهادة في غيـر الأحـوال التـي يجيزهـا القـانونت عـدة  ويترتب علي سفشاء السر

 جزاءات هي:

 توقيع عقوبة جنائية:: أولاا 

: "كل من الأطبــاء أو الجــراحين أو عقوبات علي أنه 310تنص المادة 

ا سليــه بمقتضــي صــناعته أو وظيفتــه ســر  الصــيادلة أو القوابــل أو غيــرهم مودعــا

 
 .382   98دان النهضة العنبية  –ي: شنح القواعد العامة للإجناءات الجناعية د. عبد النءوف مهد (1)
 .511د. محمد فايق الجوهني "المسعولية الطبية في قانون العقوبات" المنجع السابق    (2)

د.  673د. محمود مصطفي "مدي مسعولية الطبي  شذا أفشي سناً من أسنان مهنته" المنجع السابق   
 .361ز، المنجع السابق   شبناهيم ال ما
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حوال التــي يلزمــه القــانون فيهــا بتبليــ  خصوصي أؤتمن عليه ف فشال في غير الأ

ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســمائه 

 جنيه".

ا   استبعاد الشهادة:: ثانيا

يتنت  علي توافن جنيمة شفشاء السنان، عدم شمكانية المحكمــة التعويــل 

الجنــاعي، شلا أن ذلــك لا  علي الدليل المستمد منها وذلك سواء في النطاق المدني أو

 يحول دون استناد المحكمة علي هذ  الشهادة في البناءة.

أن الحكم لا يتنت  عليه البطلان في هــذ  الحالــة شلا شذا  (1)ويني البعض

كان قد استند علي السن الذي أفضي به، ففي هذ  الحالة يكون الحكم باطلاً لإستناد  

وقــاعع التــي يفشــي بهــا الطبيــ  ســن المهنــة علي سب  باطل، فلا ينب ي أن نعتبن ال

عقوبــات هــذا  310سنداً لحكــم القاضــي، لم الفتــه ذلــك لمــا اشــتملت عليــه المــادة 

 وينب ي ملاحظة أن المن في هذا الصدد يتعلق بدليل الإدانة.

ا   الجزاء المدني أو التعويل:: ثالثا

شفشاء السنان يعد  طــأ ويعطــي للمضــنون الحــق فــي التعــويض لجبــن 

لضنن الذي أصابه وفقاً للقواعد العامة للمسعولية المدنية. وهذا التعويض لا يجــ  ا

شلا في حالة الضنن القابل للتعويض سواء كان مادياً أو معنويــاً، والتعــويض يجــ  

 لكل ش   أصابه ضنن وبصفة  اصة أسنة صاح  السن.

معني ويتعين أن تتوافن علاقة السببية بين هذا ال طأ والضنن الحاصل، ب

 أن يكون الضنن ناتجاً عن هذا ال طأ، فإن انتفت علاقة السببية فلا مسعولية.

 
د. محمود مصطفي "مدي مسعولية الطبي  شذا أفشي سناً من أسنان المهنــة" المقــال الســابق الإشــانة شليــه  (1)

 .674و 673  
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 المبحث ال اني 

 السالي  الإجناعية لحماية الشهود

 تقسيــــم:

ســوف نعــنض فــي هــذا المبحــث للأســالي  الإجناعيــة التقليديــة لحمايــة 

 مطل  مستقل. الشهود،  م نولي ذلك ببيان السالي  الحدي ة لهذ  الحماية كل في

 المطل  الول

 الأساليب الإجرائية التقليدية

 الفرع الأول 

 حسن معاملة الشهود

ا تقابل الالتزامات التي فرضها عليه ومنها:  قرر القانون للشاهد حقوقا

 )أ( احترام الشاهد وحسن معاملته:

يج  علي المحقق احتنام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح 

شليه يفيد الاستهانة بشــأنه حتــى لا يصــل شلــي حالــة مــن شنكــان الشــهادة أو تصنيح 

والمحقق هنا يستوى أن يكون مأمون الضبط القضــاعي أو أحــد ( 1)تضان بها العدالة

 .(2)أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة

 ز بين الشهود:ي)ب( عدم التمي

يستشــف منــه تمييــز  لشــ   ينب ي أن لا يصدن من المحقق نصنف قد 

عن أ ن، لا سيما حين يكون الشاهد هو المجني عليــه، يســتوى فــي هــذا أن يكــون 

 
 وما بعد . 254   –المنجع السابق  –الإ بات في المواد الجناعية  –المستشان/ مصطفي مجدي هنجه  (1)
 .177   –المنجع السابق  –محقق الجناعي ال –د. حسن صادق المنصفاوي  (2)
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لصالح ال ين أو لمصلحة المتهم، فهو في الحالة الولي قد يفقد ال قــة فــي المحقــق 

بما يقعد  عن الكشف عــن كــل معلوماتــه، وفــي ال ــنى ينكــن الشــهادة كليــةً لعــدم 

 .(1)قجدواها في نظن المحق

 

 )ج( الهدوء عند توجيه الأسئلة وضبط النفس من الانفعال:

وذلك بتجن  اللجوء لسلو  التهديد والوعيد وكل مــا مــن شــأنه أن يفقــد 

الشاهد الطمأنينة وال قة في ش   المحقق، فأي انفعال للمحقق ينعكس علي نفســية 

هــدوء والم ــابنة الشاهد. فيحجم عن ذكن الحقيقة. فلا ي ي  عن فطنة المحقــق أن ال

 وسعة الصدن تعين علي الكشف عن روامض المون.

 )د( عدم توجيه الأسئلة الإيحائية أو ابتدارل ب سئلة معينة في تفصيلات التحقي :

تعليمات نيابة أنه لا يجوز ابتدان الشاهد بأســعلة معينــة  231تن  المادة 

ه أولاً مــن ريــن أن في تفصيلات التحقيق، بل يج  أن يتنك الشاهد يبدي معلومات ــ

يستوقفه المحقق شلا شذا تبين له بوضوح عدم اتصال. ما يقوله بموضوع التحقيق  م 

يأ ذ في مناقشته فيما أدلي به من أقــوال. ليجلــو مــا يكــون قــد شــابها مــن رمــوض 

وفيما بدامن تناقض أو تعانض بينها وبين أقوال مــن تقــدمو  أو فيمــا يــني أنهــا لا 

 عقول.تتفق مع الواقع والم

 )هـ( عدم سجهاد الشاهدين بالأسئلة غير المجدية:

حتى لا يبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفاً لمطاعن الدفاع، لمــا 

قد يشوبه من اضطنا  أو يستشف عنه شيحــاء ومبارتــه. ويجــ  علــي المحقــق أن 

 يستوضح الشاهد عن زمان ومكان الحادث والفاعل وكيفية وقوعه والباعث له.

 
 .189   –المنجع السابق  –المحقق الجناعي  –د. حسن صادق المنصفاوي  (1)
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 مكان التحقي :  –( حماية الشاهد من أي مؤثرات )و

يوج  القانون علي المحقق أن يعمل علي فصل شهود الإ بات عن شهود 

النفي، وذلك بوضع كلاً منهما في كان منعزل عــن بعضــهم الــبعض وعــن النــاس، 

وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفادياً لمــا عســي أن يقــع مــن المــتهم مــن تــأ ين 

 .(1)الإ بات علي شهود

ويج  علي القاضي كــذلك أن يمنــع أي تــأ ين علــي الشــاهد أو أي تهديــد 

 .(2)حتى يؤدي شهادته طبيعية بقدن الإمكان

 ح  الشاهد في تقاضي مقابل المصاريف التي أنفقها

قــنن القــانون للشــاهد الحــق فــي تقاضــي مقابــل المصــانيف التــي أنفقهــا 

وعدم جواز ند ، وتقنين سب  شباحة  وتعويضه عما ناله من تعطيل وضياع وقت؛

 .لمصلحته؛ وحماية من القذف والس 

للقاعم بالتحقيق أن يحمل الشاهد المت لف دون عذن مصانيف انتقالــه، و  

مما يحنمه حق المطالبة بها لاحقاً أو التعويض عما تكبد  من مشقة في الحضــون، 

ــادة  ــن  الم ــاً ل ــق وفق ــي ســلطة التحقي ــ  شل ــدم الطل ــة شجـ ـ 104ويق ناءات المعنون

"مصــانيف الشــهود وتعويضــهم"، لتتــولي تقــدين المصــانيف والتعويضــات التــي 

يستحقها الشــاهد بســب  امت الــه، ولا فــنق بــين النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق؛ 

 العبنة بالجهة الموكل شليها التحقيق.

)يقدر قاضــي التحقيــ  بنــاء علــي طلــب  أ.ج مصري تقرر 122والمادة 

صاريف والتعويل التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة". الشهود الم

وهذا النص يسري حكمه من باب أولي علي الشهود في مرحلــة المحاكمــة وهــذا 

 
 .255   –المنجع السابق  –الإ بات في المواد الجناعية  –المستشان/ مصطفي مجدي هنجه  (1)
 .636   – المنجع السابق – 2ج –قانون تحقيق الجنايات  –الستاذ/ أحمد نشأت  (2)
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الح  سندل العدالةت فقد تكبد الشاهد هذل المصاريف والنفقات من أجــل المصــلحة 

 .(1)حملها وحدل(العامةت فيجب أن تعوضه الخزانة العامة عنهات سذ لا مبرر لأن يت

 ح  الشاهد في حماية شرفه واعتبارل

الشاهد ش   يتعين أن تصــان لــه كنامتــه وشــنفه، وأن يحمــي مــن أي 

من قانون الإجناءات الجناعية علي أنــه  273اعتداء يتعنض له، وقد نصت المادة 

يج  علي المحكمة منع توجيه أســعلة للشــاهد شذا كانــت ريــن متعلقــة بالــدعوى، أو 

نة القبول، ويج  عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصنيح أو التلميح رين جاع

 .(2)وكل ششانة مما ينبني عليه اضطنا  أفكان  وت ويفه

ويتضمن حماية اعتبان الشاهد توفين مكــان ملاعــم لوجــود الشــهود وعــدم 

شطالة مدة انتظانهم لسماع شــهادتهم، حتــى لا يكــون ذلــك فيــه شمتهــان لشــأنهم بمــا 

 .(3)لهم يحجمون عن التطوع بالشهادةيجع
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      45. 
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 الفرع الثاني 

 قاعدة شفوية الشهادة

يج  أن يؤدي الشاهد شــهادته أمــام المحكمــة شــفوياً، فالمنافعــة الشــفهية 

أمام القضاء الجنــاعي ضــمانة جوهنيــة مــن ضــمانات المحاكمــة العادلــة، وتقضــي 

عوى من جديد في قاعدة شفهية المنافعة أن لمحكمة الموضوع بأن تسمع شهود الد

حضون ال صوم، وأن تحقق دفــاعهم وأوجــه دفــوعهم، وأن تحكــم بنــاء علــي أدلــة 

. (1)طنحت في الجلسة، أو أوناق تليت علي ال صوم وأتيحت لهم فنصة مناقشتها

فلا يجوز الاكتفــاء بالشــهادة المدونــة بمحاضــن التحقيقــات الابتداعيــة. بــل يجــ  أن 

د مباشنة، فلا يستعين الشــاهد بمــذكنات كتابيــة يسمع القاضي الشهادة من فم الشاه

 90وتــن  المــادة  (2)شلا شذا كان الموضوع معقد ويحتاج شلي ذكن أنقــام وتــوانيخ

من قانون الإ بات علــي )أن تــؤدي الشــهادة شــفوياً ولا يجــوز الاســتعانة بمفكــنات 

( مكتوبة شلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتد  وحيث تســوغ ذلــك طبيعيــة الــدعوى

وعلق البعض علي سب  هذ  المادة بأن اشتناط المشنع أن تــؤدي الشــهادة شــفوياً 

أمام المحكمة أي أمام القاضي مباشنة وجهاً لوجه لنــه شذا كــذ  اللســان أو ســكت 

في مواطن يج  فيها الكلام فإن هيعة المنء وحالتــه وطنيقــة شــهادته قــد تــنم عــن 

 .(3)في تقدين الشهادةالحقيقة أو تساعد علي اكتشافها أو تساعد 
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 .454   1ج  –د. محمود مصطفي محمود: المناجع السابقة  (2)
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 الاستثناءات الواردة علي قاعدة شفوية الشهادة

 لمحكمة أول و اني دنجة الاست ناء عن سماع الشهود في الحوال الآتية:

. عنهـا فيجـوز للمحكمـة (1)سذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة سليـه عنـد سـؤاله -1

 أ.ج(.271ةعليه بغير سماع الشهود )مادالاكتفاء باعترافه والحكم 

ا  -2 ا كافيـا  -سذا رأت محكمة الموضوع أن الوقائع موضوع الشهادة واضـحة وضـوحا

ا معززاا أو كانت هناك أدلة ماديـة  -أ.ج  273المادة  كما سذا اعترف المتهم اعترافا

قويــة علــي صــحة التهمــة أو كــذبها أو كــان هنــاك عــدة شــهود  خــرين لا تتــرك 

ة الاجتماعيـة مجـالاا للشـك فـي صـحة أو شهاداتهم وأحوالهم ومراكزهم في الهيئ ـ

. ولـذلك اعتبـر الشـارع محاضـر (2)كذب الواقعة المراد سـؤال شـاهد أخـر بشـ نها

المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي أثبتها الم مور المختص فيه سلي أن يثبت مـا 

 ينفيه.

 )أ.ج( أنه سذا لم يحضر الخصم بعد تكليفه بالحضـور حسـب 238يفهم من المادة  -3

القانون في اليوم المبين بورقة التكليفت فيكون للمحكمة فـي الحـالتين الحكـم فـي 

 غيبته ويجوز لها سماع الشهود سذا وجدت ضرورة لذلك.

. أو تعـذر سـماعه مـادة (3)في حالة تعذر حضـور الشـاهد لأي سـبب مـن الأسـباب -4

  ( أ.ج يجــوز للمحكمــة أن تقــرر تــلاوة الشــهادة التــي أبــديت فــي التحقيـ ـ289)

 الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير.

 .(4)ويتعذر سماع الشاهد سذا لم يستدل عليه أو سذا أصر علي الامتناع عن أداء الشهادة

 
، د. مــأمون ســلامه 335  –منجع سابق  –شنح قانون الإجناءات الجناعية  –د. محمود نجي  حسني  (1)

 .79   – 1980طبعة سنة  –قانون الإجناءات الجناعية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض  –
 .634   –منجع سابق  –أحمد نشأت: قانون تحقيق الجنايات ج  اني الستاذ/  (2)
 –، د. أمال ع مان شنح قــانون الإجــناءات الجناعيــة 325المنجع السابق    –د. محمود نجي  حسني  (3)

 .256   –منجع سابق 
، 1938ديســمبن ســنة  5، 152نقــم  550   8، مجموعة أحكام النقض س 157مايو سنة  27نقض  (4)

 وما بعد . 647المنجع السابق    –زكي العنابي باشا علي 



 (80) 

( أ.ج. للمحكمـة الاسـتغناء 289قبول المتهم أو المدافع عنه تلاوة الشهادة )مادة  -5

ذلـكت يسـتوي أن يكـون القبـول عن سماع الشهود سذا قبل المتهم أو المدافع عنه 

ا بتصرف المتهم. ا أو ضمنيا  صريحا

: )أن نزول المتهم عن طلـب سـماع الشـاهد لا وفي ذلك قضت محكمة النقل 

يســلبه حقــه فــي العــدول عــن ذلــك والتمســك بتحقيــ  طلبــه مادامــت المرافعــة مازالــت 

 .(1)قائمة(

ــاء : الأصــل فــي الاعــدم ســماع الشــهود أمــام المحكمــة الاســتعنافية -6 ســتئناف الاكتف

بالشهادات المدونة في التحقي  بمحكمة أول درجة ومحاضر التحقيقات الابتدائيةت 

ولا يلجــ  للشــهادة الشــفهية سلا فــي حالــة عمــل تحقيــ  تكميلــي لوجــود نقــص أو 

غمول في التحقيقات السابقةت فمن ح  المحكمة الاسـتئنافية أن تـ مر بمـا تـري 

ع شهودت ولا يجوز تكليف أي شـاهد بالحضـور لزومه من استيفاء تحقي  أو سما

سلا سذا أمرت المحكمة الاستئنافية بذلك وعلي المحكمة أن تسمع الشهود الذين كان 

أ.ج وسذا لـم تفعـل كـان حكمهـا  413يجب سماعهم أمام محكمـة أول درجـة مـادة 

ا   .(2)معيبا

ن شهادته التي سذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائعت يجوز أن يتلي م -7

أقرها في التحقي  أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهـذل 

الواقعة موضوع الشهادةت وكذلك الحال سذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في 

 )أ.ج(. 290مادة  (3)الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة

 
 .104نقم  582   17مجموعة أحكام النقض س  1966مايو سنة  9نقض  (1)
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 الفرع الثالث
 سماع الشهود في حضور الخصوم

ز القانون لقاضي التحقيق وللنيابة العامة شجناء التحقيق وسماع الشهود ب ين أجا

حضون ال صوم شذا نأي لزوماً لذلك لإظهان الحقيقـة، شلا أن القاعـدة المقـننة فـي الـنظم 

الإجناعية الم تلفة هي ضنونة تأدية الشهادة في مواجهة ال صوم، شذ أن كـل  صـم فـي 

مــن قــانون  77ولــذلك تــن  المــادة  (1)د ومناقشــتهالــدعوى لــه الحــق فــي ســؤال الشــاه

الإجـناءات الجناعيـة علـي أن )للنيابـة العامـة وللمـتهم وللمجنـي عليـه وللمـدعي بــالحقوق 

المدنية والمسعول عنها ولوكلاعهم أن يحضنوا جميع شجناءات التحقيق، ولقاضي التحقيـق 

يقة، وبمجند انتهاء تلـك أن يجني التحقيق في ريبتهم متى نأي ضنونة ذلك لإظهان الحق

 الضنونة يبيح لهم الإطلاع علي التحقيق.

من قانون الإجناءات الجناعية علـي "وجـو  حضـون أحـد  269وتن  المادة 

أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجناعية وعليها أن تسمع أقوال الشهود وتفصل فيهـا 

لقاضـي أن يسـمع الشـهود وكل عمل يجني بدون حضونا يكون بـاطلاً كمـا يجـ  علـي ا

 بحضون المتهم ليتمكن ال ين من مناقبة شهادتهم وتحضين دفاعه.

: "الإجراءات في الدعاو  الجنائية يجـب وقضت محكمة النقل المصرية ب ن

ا للمـتهم مـن  (2)أن تكون كلها حضورية سلا في حالة الأحكام الغيابية وسلا كان ذلك حرمانا

غية. كذلك يبطل الحكم سذ بني علي شهادة شهود سمعوا ح  الدفاع وكانت الإجراءات لا

 .(3)في غير حضور النيابة العمومية"

 
نسالة دكتــونا  قــدمت جامعــة القــاهنة  –النظنية العامة للإ بات في المواد الجناعية  –د. هلالي عبد اللا   (1)

 .808   1987طبعة 
 .86   4المجموعة النسمية س  1902مايو سنة  3نقض  (2)
 .01   5المجموعة النسمية س  1903أبنيل سنة  13نقض  (3)
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 الفرع الرابع 
 تحليف الشاهد اليمين قبل الإدلاء بالشهادة

الشهادة دليــل ش بــات لا يعتــد بــه شلا شذا حلــف الشــاهد اليمــين قبــل الإدلاء 

يتـــه لداء الشـــهادة بأقوالـــه، وتـــوفنت فيـــه الشـــنوط الموضـــوعية المتعلقـــة بأهل

والاعتناف بها لتنتي  ن انها القانونية، وحلف اليمين التزام في جان  الشاهد وشلا 

وقع تحت طاعلة القانون، وهو تنبيه لمن ســيدلي بالشــهادة شلــي مــا قــد يتنتــ  علــي 

ولقد انتهــت المحكمــة العليــا ( 1)تصنفه من ن ان قد تهدن حقوقاً أساسية لإنسان بنئ

قوال المحررة والمقدمة سلي جهات التحقي  لا تعد مــن قبيــل الشــهادة "الأشلي أن: 

التي يتم ضبطها بمعرفة الجهة المذكورة لأن الشــهادة التــي تســمعها هــذل الجهــة 

ا لقانون الإجراءات"  (2)يجب أن يسبقها يمين طبقا

ــادة  ــي الم ــد وند ف ــ   86وق ــون حس ــف يك ــات مصــني أن الحل منافع

اهد شن طل  ذلك، فإن لم يطل  فلا يمكن شكناهه علي الوضاع ال اصة بديانة الش

الحلف ب يــن الصــي ة الاعتياديــة وي بــت المحقــق أو المحكمــة فــي المحضــن حلــف 

 الشاهد لليمين.

منحلــة التحقيــق الابتــداعي المــادة  (3)وحلف اليمين التزام علي الشاهد في

نصــت المــادة أ.ج ولكن لا يحلف الشهود اليمين في منحلــة الاســتدلال، فقــد  116

علــي أنــه "لا يجــوز لمــأموني الضــبط  2من قانون الإجناءات الجناعية فقــنة  29

القضاعي تحليف الشهود أو ال بناء اليمين شلا شذا  يف ألا يستطاع فيما بعــد ســماع 

الشهادة بيمين" والالتزام بــأداء اليمــين يقــع علــي عــاتق الشــاهد ســواء فــي منحلــة 

. وشن كــان المشــنع أوجــ  اليمــين علــي مــن بلــغ (4)ةالتحقيق الابتداعي أو المحاكم

 
 .372منجع سابق    - د. حسن صادق المنصفاوي (1)
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 .45د. محمود نجي  حسني: قانون الإجناءات الجناعية، المنجع السابق   ( 1)
 .35د. أمال ع مان: شنح قانون الإجناءات الجناعية، المنجع السابق    (2)
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أنبعة عشنة عاماً شلا أنه أجاز، لقاضــي التحقيــق أن يســمع علــي ســبيل الاســتدلال 

 وبدون يمين شهادة.

والالتزام بأداء اليمين يقع علي عاتق الشاهد أيــاً كانــت صــفته. ولــو كــان 

ن للشاهد مصلحة علي نحو مبل اً أو مجنياً عليه أو مدعياً بالحق المدني. أي ولو كا

الجناعية ويكفي أن يــؤدي الشــاهد اليمــين مــنة واحــدة أمــام  (1)ما متعلقة بال صومة

الهيعة التي استدعته ولو سمعت أقواله علي عدة منات في ذلك الجلســة أو جلســات 

 متتالية. ويج  أن يؤدي اليمين بصفة فندية أي من قبل كل شاهد علي حد .

 دم حلف اليمينمدي بطلان الشهادة لع

أ.ج أرفلت الن  علي البطلان شذ لم يحــدث الحلــف وكــذلك  283المادة 

منافعات المل اة التي نصت علي الشاهد أن يحلف اليمــين "وشلا كانــت  212المادة 

أ.ج أنــه  283شهادته باطلة لكن يستفاد من شيجا  الحلف في ذاتــه الــواند بالمــادة 

. وعلي ذلك شذا رفل المحقق تحليف الشاهد يحمل معني البطلان شذ لم يحدث الحلف

وهذا المن يقبل ش بــات  (2)اليمين فإنه يتنت  عليه بطلان الشهادة واستبعادها كدليل

 العكس.

وشن كانت القاعدة أنه شذا بنــي حكــم علــي شــهادة ب يــن يمــين كــان بــاطلاً 

ويج  نقضه، ولكن محكمة النقض قننت وجو  التمسك بالبطلان أمــام المحكمــة 

الابتداعية أو الاستعنافية، فإذا تنافع المتهم في الدعوى بدون اعتناض علي ذلــك لا 

 .(3)يمكنه أن يطل  البطلان أمام محكمة النقض

وشذ لم يحلــف الشــاهد اليمــين لا يمكــن معاقبتــه علــي الشــهادة الــزون لن 

 .(4)قضاءاً الشهادة الزون لا تعد دليلاً قانونياً شلا باليمين، ومجمع علي ذلك علماً و

 
 قانون الإجناءات الجناعية، المنجع السابق.د. أمال ع مان: شنح  (3)
 .260المنجع السابق    –د. محمود مصطفي  (1)
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 الفرع الخامس 

 ح  الشاهد في عدم الرد 

لا يجوز ند الشاهد مهما كانت علاقته بــالمتهم أو مهمــا كانــت  صــومته 

له، فيجوز سماعه ولا يند أحد الشهود ولا تجنيحه ولو كان قنيباً أو صهناً لحــد 

ال صام. شلا شذا كان رين قادن علي التمييز بسب  كبــن  أو صــ ن ســنه أو بســب  

 .(1)منض في جسمه أو في قوا  العقلية أو رين ذلك من السبا 

ا المادة  )تنص علي أنــه لا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان سثبات  82وأيضا

ا أو صهراا لأحد الخصومت سلا أن يكون غير قادر علي التمييز بســبب هــرم أو  قريبا

أقــوال حداثة أو مرل أو لأي سبب أخر( ولا ضير مــن الأخــذ بهــذل القاعــدة لأن 

ــدير قاضــي  ــدخل فــي تق ــة ت ــد وهــي فــي النهاي الشــاهد تخضــع للمناقشــة والتفني

ا   .(2)الموضوع سن أطمئن سليها أخذ بها وسن ساورل شك فيها طرحها جانبا

 
 .355   –منجع سابق  –أصول الإجناءات الجناعية  –د. أحمد فتحي سنون  (1)
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 الفرع السادس
 تدويـــن الشهـــادة 

أ.ج( علــي ضــنونة تــدوين التحقيــق أي  73نــ  المشــنع فــي )المــادة 

، وهي ما يطلــق عليهــا محضــن التحقيــق الابتــداعي، (1)كتابته بمعنفة كات  التحقيق

 فإن لم يباشن  الكات  اعتبن من شجناءات الاستدلال.

وتنجع علة التدوين في تعلق ك ين من المصالح والمناكز القانونيــة بهــا، 

ويتنت  علي عــدم  بــوت شجــناءات التحقيــق كتابــة بطــلان الإجــناء الــذي لــم يــتم 

التحقيق بيانــات معينــة هــي توقيــع المحقــق وتــانيخ تدوينه، كما اشتنط القانون في 

أ.ج(، ويتنت  علي م الفة ذلك انعدام الإجناء لإ بات  114)م  (2)مباشنة الإجناء

 .(3)صحة ما أ بت بالمحضن من شجناءات، والعبنة في ذلك بتحقيقه الواقع

ويج  أن ت بت الشهادة في أوناق التحقيق لتكون المنجــع عنــد المناقشــة 

قيمتها من  صوم الدعوى ومن القاضي، وللاطمعنان أنها صادنة من ذات وتقنين 

فأوج  المشــنع أن يــدون بمحضــن التحقيــق اســم الشــاهد  (4)الش   المسندة شليه

ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، علي أن تدون هذ  البيانــات )شــهادة 

 يعتمــد شلا شذا الشــهود( دون كشــط أو تحشــين، فــإن وجــد أي تصــحيح أو شــط  لا

ش بات تن  علــي )ت بــت شجابــات  91صدق عليه المحقق والكات  والشاهد والمادة 

الشهود في المحضن  ــم تتلــي علــي الشــاهد ويوقعهــا بعــد تصــحيح مــا يــني لــزوم 

تصحيحه منها، وشذا امتنع عن التوقيع ذكن ذلك وسببه في المحضن( مــع ملاحظــة 

 
 .40نقم  12مج الحكام س  20/2/1961نقض ( 1)
وناجــع فــي الموضــوع: د. مصــطفي يوســف: الحمايــة  101نقــم  12مج الإحكام س  8/5/1961نقض  (2)

 وما بعدها. 176القانونية منجع سابق   
 .324   7حكام نقم مج ال 10/1/1955نقض  (3)
ـ د. حســن صــادق 345   –منجــع ســابق  –د. محمود نجي  حسني: شنح قانون الإجناءات الجناعيــة  (2)

، قانون الإ بات في المواد المدنية والتجانية وفقاً لحكام القانون 43    –المنجع السابق    –المنصفاوي  
 أ.ج. 113، والمادة 1992لسنة  23
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ع علي ما تم تصحيحه فكل ما يــذكن  الشــاهد أنه شذا أناد تصحيح ش  فعليه أن يوق

من أقــوال يــدون فــي المحضــن كمــا ذكنهــا دون تحنيــف أو حــذف أو زيــادة، أي 

 .(1)بأسلو  الشاهد ال ا 

وجدين بالذكن أن  لو محضن الجلسة من توقيع شاهدي الإ بات لا يبطــل 

ة التــي هو من قبيل الإجناءات التنظيمي 114الإجناءات لن ما نصت عليه المادة 

. وحتــى لــو فــنض وجــود بطــلان فــي (2)لم ينت  القانون الــبطلان علــي م الفتهــا

ــة دون أن يتمســك  ــي الجلســات التالي ــتهم ف ــد زال بحضــون الم ــه ق الإجــناءات فإن

)في الم الفات( بتدوين  لاصــة أقــوال الشــاهد  146بالبطلان ولذلك اكتفت المادة 

جلها بعقوبة رين ال نامــة والتعــويض شلا شذا كانت الواقعة مما يجوز أن يحكم من أ

والند والمصانيف. فيدون الكات  شهادة الشــهود بتمامهــا شذ تكــون الم الفــة قابلــة 

. ويكون المن كــذلك فــي الجــنح لن أحكامهــا تســتأنف (3)للاستعناف في هذ  الحالة

رالباً وعلي ذلك فإذا لم تدون أقوال الشهود بتمامها حين يج  ذلــك فعلــي المحكمــة 

لاســتعنافية أن تستحضــن الشــهود أمامهــا وتعيــد ســماع شــهادتهم وشلا كــان حكمهــا ا

 .(4)باطلاً، لنها تكون قد حنمت المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه

 
 .120   1946التحقيق الجناعي الحديث طبعة سنة  –، د. نياض داود د. عبد الحميد دويدان( 3)
 .15   10السنة  59يناين سنة  12نقض ( 1)
 .557   –منجع سابق  –د. محمود محمود مصطفي: قانون تحقيق الجنايات  (2)
فبنايــن ســنة  21فبنايــن،  7، أحكــام نقــض 880   3جــزء  –علي زكي العنابي باشــا: منجــع ســابق  (3)

 .173، 150نقم  1مجموعة أحكام النقض  1929



 (87) 

 المطل  ال اني

 الأساليب الحديثة لحماية الشهود

ويتضمن هذا المطلـ  معالجـة مـدي توافـق أو تعـانض السـالي  الحدي ـة فـي 

 مة وحق الشاهد في عدم  ضوعه لي مؤ نات.الكشف عن الجني 

 الفرع الأول

 حكم استخدام الأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة

أ ــان التســاؤل عــن شمكانيــة أ ــذ أقــوال الشــاهد وهــو واقــع تحــت تــأ ين الحالــة 

 ً ي ضـع ( 1)الت دينية أو أ ناء مباشنة أجهزة كشف الكذ  عليه بوصف الشهادة دليلاً قوليـا

لتقدين القاضي، فنأي البعض عـدم شمكانيـة ذلـك قياسـاً علـي مـا انتهـي شليـه في مضمونه 

النأي بالنسبة لاست دام هـذا لاعتـناف المـتهم، فالشـهادة واجـ  تـن  عليهـا التشـنيعات 

الم تلفة ويعاق  الممتنع عن أداعها دون عذن. ويعاق  بجنيمة الشهادة الزون حالة الكذ  

 .(2)في الشهادة بعد أداء اليمين

وقال ن نون أن است دام هذ  الوسـاعل فيـه تعـانض مـع تطلـ  صـدون أقـوال 

الشاهد طواعية وا تياناً ودون  ضوعه لية مؤ نات ومن شأنه شبطال الشهادة  اصة لو 

كان ذلك التأ ين وليد شجناءات رين مشنوعة ويج  أن تكون شهادته تلقاعية بعيدة عن أي 

 .(3)مؤ نات

شليـه الـنأي مـن عـدم جـواز  ضـوع الشـاهد لهـذ  ومن جانبنـا نؤيـد مـا ذهـ  

الإجــناءات، شذ يجــ  أن تكــون شنادتــه حــنة حتــى لا تضــعف شنادتــه ويــدلي بمعلومــات 

 اطعة، حتى لو كانت تلك الإجناءات مفيدة في ظاهنها، شذ أن حمايـة الشـاهد ضـمانة لا 

 رني عنها وضنونة تتطلبها المحاكمات الجناعية الحدي ة.

 
نسالة دكتــونا  ســنة  –د. عدنان عبد الحميد زايد: ضمانات المتهم والسالي  الحدي ة للكشف عن الجنيمة ( 1)

 وما بعد . 435   1983
 .1975سنة  2نسالة دكتونا  دناسة مقاننة ط  –د. سامي صادق الملا: اعتناف المتهم ( 2)
 .610   –المنجع السابق  –ماز: الشهادة كدليل ش بات في المواد الجناعية د. شبناهيم ال  (3)
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 الفرع الثاني 

 تعلي  علي موقف الشهود عن طري  النشرال

يعد نشن ال صومة فــي الصــحف ومــا يتضــمنه النشــن مــن ذكــن لســماء 

الشهود وتعليق علي موقفهم من أسبا  شحجام الشهود عن الشهادة،  شــية التشــهين 

بهم. لذلك كانت حماية الشاهد في هذ  الحالات ليست مقننة للمحافظة علي كنامته 

ــل، هـ ـ ــط ب ــان  فق ــذلك اســتقن القضــاء واعتب ــة ول ــة مقــننة لصــالح العدال ذ  الحماي

الإنجليزي علي استنكان الطعن في الشهود موضــحاً أن الطعــن فــي الشــهود يعتبــن 

مكوناً لجنيمة شمتهان المحكمة لنه لا يمكن أن يكون هناك ما هو أك ــن أهميــة فــي 

أطناف الدعوى أن نتاعجه من المحافظة علي ينبوع العدالة صافياً نقياً، وأن يتمكن 

 .(1)يمضوا فيها سالمين

يعتبن التعليق علي موقــف الشــهود فــي الــدعوى أو علــي القــوال التــي و

يدلون بها من المون التي يمكن أن يحدث نشنها تأ يناً في سين العدالة، وذلك لمــا 

لشهادة الشهود من مكانه عظمي في الإ بات الجناعي. فالتعليق عليهــا قــد يــؤ ن فــي 

نفسه شذا لم يكن قد أدلي بشهادته بعد، كما أن التعليق علي القوال التي أدلي   الشاهد

بها الشاهد فــي التحقيــق الابتــداعي يحتمــل أن يدفعــه شلــي ت يينهــا عنــد شبــداعها فــي 

المحاكمة. كما أن هذا التعليق قــد يــؤ ن فــي الشــهود الآ ــنين الــذين لــم يــدلوا بعــد 

وينبههم شلــي المصــين الــذي يمكــن أن يلقونــه شذا بشهادتهم في فيهم م ل هذا التعليق 

جاءت شهادتهم رين متفقة مع النأي الذي دعت شليه الجنيدة. ونبمــا دفعهــم  شــية 

 التشـــهين بهـــم فـــي الصـــحف شلـــي أن يـــؤ نوا الســـلامة فيكتمـــوا الحقيقـــة كلهـــا 

 .(2)أو بعضها لنهم ليسوا أصحا  مصلحة مباشنة في الدعوى

 
 –د. جمال الدين العطيفي: الحماية الجناعية لل صوم من تأ ن النشن دناسة في القــانون المصــني المقــانن  (1)

  130. 
 وما بعد . 132منجع سابق    –د. جمال الدين العطيفي: الحماية الجناعية لل صومة من تأ ين النشن  (2)
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 نات منصــو  عليهــا قانونــاً وهــي ليســت وحمايــة الشــاهد مــن أي مــؤ

 مقننة فقط لصالح الشهود ولكن لصالح العدالة.

 تقديـــر الشهـــادة:

ت ضع الشهادة في تقدينها للسلطة التقدينية لقاضــي الموضــوع، كنتيجــة 

لمبدأ الاقتناع القضاعي. ومن مظاهن هذ  السلطة أنــه لمحكمــة الموضــوع أن تــزن 

، ولها أن تأ ذ (2)وتطنح ما لا تنتاح شليه (1)ي تطمعن شليهأقوال الشهود التقدين الذ

. فالقانون لــم (3)بشهادة شاهد واحد وتطنح شهادة الشهود الآ نين مهما بلغ عددهم

، ولم يحدد قيمة الشهادة في ذاتها. ولا تلتزم المحكمة (4)يشتنط نصاباً معيناً للشهادة

ن أنهــا متــى أفصــحت عــن هــذ  ببيــان العلــة فــي شعطــاء قيمــة معينــة للشــهادة، ري ــ

المبننات كان لمحكمة النقض أن تناق  مــا شذا كــان مــن شــأن هــذ  المبــننات أو 

. ولمحكمــة الموضــوع أن تأ ــذ (5)السبا  أن تؤدي شلي النتيجة التي  لصت شليها

أو  (6)بأقوال الشاهد ولو كان قنيبــاً للمجنــي عليــه أو كــان هــو المجنــي عليــه نفســه

 .(7)متهم  صومة قاعمةكانت بينه وبين ال

 الإنابة القضائية: 

: "سذا كــان نصت المادة الرابعة مــن قــانون الإثبــات المصــري علــي أنــه

المكان الواجب سجراء الإثبات فيه بعيداا مقر المحكمةت جاز لهــا أن تنــدب لإجرائــه 

 قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها".

 
 .423،   98، نقم 26، مجموعة أحكام النقض، س 1975مايو سنة  12نقض  (1)
 .775،   254، نقم 5، مجموعة أحكام النقض، س 1954يونيه سنة  16نقض ( 2)
 .1010،   359، نقم 4، مجموعة أحكام النقض، س 1953يونيه سنة  23نقض  (3)
مــانس  28؛ نقــض 1010،   359، نقــم 4م النقض، س ، مجموعة أحكا1953يونيه سنة  23نقض ( 4)

 .،414،   84، نقم 33، مجموعة أحكام النقض، س 1982سنة 
يونيــه ســنة  8؛ نقــض 365،  78، نقــم 24، مجموعــة أحكــام الــنقض، س 1973مــانس  25نقــض ( 5)

، مجموعــة 1984يناين ســنة  31؛ نقض 738،  147، نقم 34، مجموعة أحكام النقض، س 1983
 .95،  19، نقم 35النقض، س أحكام 

 .288،   107، نقم 2، مجموعة أحكام النقض، س 1950نوفمبن سنة  28نقض ( 6)
 .590،   117، نقم 34، مجموعة أحكام النقض، س 1983أبنيل سنة  28نقض  (7)
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ن المشنع المصني أجاز للقاضي الذي ينظن الــدعوى  ويستفاد من هذا الن  أ 

أن يلجأ للإنابة القضاعية ب صو  أي شجناء من شجناءات الإ بات التــي يعتبــن القيــام بــه  

عنصناً مبدعياً للفصل في الدعوى، وذلك شذا كــان الإجــناء واقعــاً  ــانج نطــاق المحكمــة  

 التي يباشن فيها عمله. 

جميع الإجناءات التي يقتضي القيام  والصل هو مباشنة المحكمة بنفسها

بها الفصل في الدعوى، بيد أنه است ناء وفي الحوال التي يتعذن فيها علي المحكمة 

مباشنة هذا الإجناء، يجوز لها أن تند  للقيام به قاضي المحكمة الجزعية التي يقع 

علــي  في داعنتها الإجناء المطلو ، وتســمي الإنابــة فــي هــذ  الحالــة شنابــة دا ليــة

اعتبان أن طلبها وتنفيذها يكون بين سلطات دولة واحدة، بالمقابلة للإنابة ال انجيــة 

والتي يجوز فيها للمحاكم التي تنظن المنازعــات الدوليــة القيــام بــإجناءات الإ بــات 

 اللازمة للفصل في الدعوى.

مــن قــانون الإجــراءات  64وفي مجال الإجراءات الجنائية نصت المــادة 

سذا رأت النيابــة العامــة فــي مــواد الجنايــات والجــنح أن  : لمصــري علــي أنــهالجنائيــة ا

تحقي  الدعو  بمعرفة قاضي التحقي  أكثر ملاءمة بالنظر سلــي ظروفهــا الخاصــةت جــاز  

لها في أية حالة كانت عليها الدعو  أن تطلب سلي رئــيس المحكمــة الابتدائيــة نــدب أحــد  

 قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقي . 
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 ةــــــم ات

استعنضنا فيما سبق الحكام العامة للإ بات في المساعل الجناعيـة كمـا تعنضـنا 

لمفهوم الشهادة وقيمة الشهادة في المساعل الجناعية وأنها تقوم بدون الدليل الهم في الإ بات 

شذ أنها تهدف شلي التعنف علي وقاعع رين ملموسة من  لال الواقع الملمـوس وأنهـا تنقـل 

ولـذلك  –الـدعوى واقعـة أو دلـيلاً يتعلـق بإ بـات الجـناعم وشسـنادها شلـي المـتهم  شلي حيز

أوضحنا الحكام الموضوعية للشهادة، مـع مقاننتهـا ببـاقي الدلـة وأوضـحنا الـدون الـذي 

ل يسعى شلي يتصدى له القاضي الجناعي ومدي  قله. لنه لا يقف من الدعوى موقفاً سلبياً ب 

مال حكم القانون، ولذلك فالحقوق الم ولة له تعتبن نتيجـة حتميـة عالتعنف علي الحقيقة لإ

ولازمة لوجو  بناء القاضي لحكمه علي ما يطمعن شليه ضمين . ولذلك تضمنت شجناءات 

المحاكم الصونة المنضبطة التي تهدف شلي م اطبة وجـدان القاضـي وضـمين  بدايـة مـن 

ه شلي الاستعانة بال بناء ووساعل علم مباشنة التحقيق بنفسه وضنونة شفوية الشهادة أمام

 النفس الحدي ة شلي أ ن .

 م تكلمنا عن الشهود والشنوط الواج  توافنها فيهم ومن  لال ذلك تكلمنا عن 

الممنوعين من أداء الشهادة واستعنضنا كيفية وشجناءات الشهادة  م أفندنا بح ـاً لواجبـات 

ي تـؤ ن علـي الشـهود وضـنونة تجنبهـا الشهود وحقوقهم وفيه ذكننا بعض المؤ نات الت ـ

وذلك حنصاً منا علي شقامة عدالة جناعية من  لال محاكمة منصفة تتوافن فيهـا ضـمانات 

حقيقية للشهود، لما لهم من دون بانز وفعال، شذ ب ين هذ  الحماية سيكون التهديد والوعيـد 

توافنهـا فـيمن دعـي لحياة الشهود وحنياتهم فضلاً عن الإ لال بواج  ال قة التـي يتعـين 

مـن هـذ  الدناسـة بشـ  مـن البيـان والتفصـيل ريـن الم ـل بـال نض  اللشهادة، وشذ فنرن 

المنشود من هذ  الدناسة لننجو أن نكون قد وفقنا فيها مساهمين علي قدن الاسـتطاعة فـي 

 شبناز أوجه هذ  الحماية، وساعلين الله عز وجل أن ينال هذا البحث القبول.

 مستعانوالله الموف  ال

 ثـــــالباح

 



 (92) 

 المناجــــع

 المراجــع العامــة:

ة  أحمـد فتحـي سـنون  - دان النهضـة العنبيــة    –القـاهنة    –: أصـول قــانون الإجـناءات الجناعيـ

1970 . 

 دان النهضة العنبية.    –القاهنة    –الوسيط في قانون الإجناءات الجناعية                         

 .1929ت : قانون تحقيق الجناياأحمد نشأت -

 –القــاهنة  –: الإجناءات الجناعية في التشــنيع المصــني شدواند رالي الدهبي -

 .1980دان النهضة العنبية 

المؤسسة الجامعية للنشن    1996: أصول المحاكمات الجزاعية  جلال  نوت، سليمان عبد المنعم  -

 بينوت.   –

 ية.دان النهضة العنب  2006: شنح قانون الإجناءات الجناعية حسني الجندي -

منشأة  1981: المنصفاوي في أصول الإجناءات الجناعية  حسني صادق المنصفاوي -

 المعانف بالإسكندنية.

 مكتبة دان المعانف. 1961أصول الإجناءات الجزاعية 

 .1973ضمانات المحاكمة في التشنيعات العنبية 

لفكن دان ا – 1980 –: المشكلات العملية الهامة في الإجناءات الجناعية نءوف عبيد -

 العنبي.

 .1983مبادئ الإجناءات الجناعية في القانون المصني                  

 الإسكندنية. –منشأة المعانف  1979: علم النفس القضاعي نمسيس بهنام -

 دان المعانف. 1982الإجناءات الجناعية تأصيلاً وتحليلاً                    

 منشأة المعانف. 1996التحقيق البوليس العلمي أو فن                    

 .1993المحاكمة والطعن في الحكام                    

دان النهضة    1998: ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجناعي  سعد حماد صالح  -

 العنبية. 



 (93) 

دان النهضــة    1998: شــنح القواعــد العامــة للإجــناءات الجناعيــة  عبــد الــنءوف مهــدي  -

 العنبية. 

 . 1946: التحقيق الجناعي الحديث  د دويدان، نياض داود عبد الحمي  -

 دان النهضة العنبية.   –: الوسيط في القانون المدني عبد النزاق السنهوني  -

 . 1951: شنح قانون الإجناءات الجناعية علي عدلي عبد الباقي  -

: المسعولية الجناعية في قـانون العقوبـات عز الدين الدناصوني، عبد الحميد الشوانبي -

 ون الإجناءات الجناعية.وقان 

دان لجنــة التــأليف    1951: المبــادئ الساســية للإجــناءات الجناعيــة  علــي زكــي العنابــي  -

 والنشن. 

 دان النهضة العنبية.   1993: مبادئ قانون الإجناءات الجناعية عمن السعيد نمضان  -

 دان المطبوعات الجامعية.   1990: قانون الإجناءات الجناعية عوض محمد عوض  -

 دان النهضة العنبية.  2003: شنح قانون الإجناءات الجناعية الليبي نس الباشا فاعزة يو  -

 . 1959: نظنية البطلان في قانون المنافعات  فتحي والي  -

 دان النهضة العنبية.   1986: شنح قانون الإجناءات الجناعية فوزية عبد الستان  -

 المكتبة الجامعية.   2000: الإجناءات الجناعية في التشنيع الليبي مأمون محمد سلامه   -

 دان الفكن العنبي.   1980قانون الإجناءات الجناعية معلقاً عليه                          

 دان النهضة العنبية.   –القسم العام    –شنح قانون العقوبات                          

 دان النهضة العنبية.   1988: شنح قانون الإجناءات الجناعية محمود نجي  حسني  -

 دان النهضة العنبية.   2010: الحماية القانونية للمتهم في منحلة التحقيق  يوسف مصطفي   -

 دان النهضة العنبية.   2008أصول المحاكمة الجناعية                       

 المناجع المت صصة: 

 دان النهضة العنبية.   2000: الجديد في الإ بات الجناعي أبو العلا علي أبو العلا النمن  -

 دان النهضة العنبية.   2008قاعدة استبعاد الدلة رين المشنوعة  :  أحمد عوض بلال  -

 الطبعة السابعة.   –: نسالة الإ بات أحمد نشأت  -



 (94) 

 دان النهضة العنبية.   1985: أهلية الشاهد أمال ع مان  -

 دان النهضة العنبية.   –: حماية الشهود في قانون الإجناءات الجناعية أمين مصطفي محمد  -

لـدليل الجنـاعي فـي منحلـة المحاكمـة ومـا قبلهـا : مشـنوعية انمزي نيـاض عـوض -

 دان النهضة العنبية. – 1997

 . 1985: شجناءات الإ بات في المواد المدنية عبد الوها  العشماوي  -

 دان النهضة العنبية.   –  2007: بعض أوجه الإ بات الدولي  عبد المنعم زمزم  -

 . 1985: الإ بات في المواد الجناعية محمد زكي أبو عامن  -

 . 1977: الإ بات في المواد الجناعية في القانون المقانن محمود مصطفي محمود   -

دان    1992: الا تصــا  والإ بــات فــي قــانون الإجــناءات الجناعيــة  محمــود نجيــ  حســني  -

 النهضة العنبية. 

 دان النهضة العنبية.   –  2010: مشنوعية الدليل في المساعل الجناعية مصطفي يوسف  -

 النساعــل العلميــة: 

 . 1984  –القاهنة   –: افتناض بناءة المتهم يس أحمد أحمد أدن  -

 . 1980  -القاهنة   –: الشهادة كدليل ش بات في المواد الجناعية شبناهيم ال ماز  -

 . 2002  –القاهنة   –: النظنية العامة للإ بات الجناعي السيد محمد حسن الشنيف  -

 . 1980  – القاهنة   –: استعانة المتهم بمحام في القانون المقانن حسن محمد علو   -

 . 1969  –القاهنة   –: اعتناف المتهم سامي صادق الملا  -

  –القاهنة    –: ضمانات المتهم والسالي  الحدي ة للكشف عن الجنيمة  عدنان عبد الحميد زيدان  -

1982 . 

 . 1999  –القاهنة   –: الشهادة دليلاً للإ بات في المواد الجناعية عليا محمد الكحلاوي   -

 . 1952  –القاهنة   –ية الطبية في قانون العقوبات : المسعول محمد فايق الجوهني  -

 حقوق طنطا.   –: التزام القاضي باحتنام مبدأ الحياد محمد يحيي أحمد  -

 . 1985  –القاهنة   –: نظنية الاقتناع الذاتي للقاضي الجناعي مفيدة سويدان  -

 . 1982  –القاهنة   –: الشهادة الزون من الناحية القانونية والعلمية هابيل البنشاوي  -

 . 1984  –القاهنة   –: النظنية العامة للإ بات الجناعي هلالي عبد اللا  أحمد  -



 (95) 

 المجموعة القانونية: 

 أحكام محكمة النقض المصنية.    -

 أحكام المحكمة العليا الليبية.  -



 (96) 

 الفهــــنس

  مقدمة  
  أهمية الموضوع  

  نطاق البحث وهدفه  
  مواطن الصعوبة في البحث  

  خطة الدراسة  
  يدي  مبحث تمه

  المبادئ الأساسية للإثبات الجنائي  
  : مبدأ البراءة.المطلـب الأول
  : الاقتناع القضائي.المطلب الثاني
  : الشك يفسر لصالح المتهم.المطلب الثالث
  مفهوم الشهادة ومصادرها   : الفصل الأول  
  مفهوم الشهادة   : المبحث الأول  
  تعريف الشهادة   : المطلب الأول  
  أنواع الشهادة : المطلب الثاني 
  الشروط الواجب توافرها في الشاهد   : المبحث الثاني 
  مصادر الشهادة   : المبحث الثالث  
  الشهادة أمام م مور الضبط القضائي   : المطلب الأول  
  الشهادة أمام جهة التحقي    : المطلب الثاني 
    الشهادة أمام جهة الحكم : المطلب الثالث  
  الامتناع عن الشهادة وأساليب الحماية الجنائية   : الفصل الثاني
  مبدأ الالتزام بالشهادة وحالات الامتناع عنها : المبحث الأول  
  مبدأ الالتزام بالشهادة   : المطلب الأول  
  حالات الامتناع عن الشهادة   : المطلب الثاني 
  اية الشهود  الأساليب الإجرائية لحم : المبحث الثاني 
  الأساليب الإجرائية التقليدية   : المطلب الأول  
  حسن معاملة الشهود   : الفرع الأول  
  قاعدة شفوية الشهادة   : الفرع الثاني  
  سماع الشهود في حضور الخصوم   : الفرع الثالث  
  تحليف الشاهد اليمين   : الفرع الرابع 

  لرد  ح  الشاهد في عدم ا : الفرع الخامس  
  تدوين الشهادة   : الفرع السادس  
  الأساليب الحديثة لحماية الشهود : المطلب الثاني 
  حكم استخدام الأساليب الحديثة   : الفرع الأول  
  التعلي  علي موقف الشهود عن طري  النشر : الفرع الثاني  
    خاتمـــــــــــــة

 


